
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  ملاحظة
مطبـوع فـي    )عند الوحيد البهبهاني ة التعدي عن مورد النصّ(نظري هذا البحث

ن أعمال مؤتمر الوحيد عالناتج  )ةصوليمجموعة المقالات الاُ(ل من زء الأوالج
وهذا البحـث مـن   م،  ٢١٠٥ -هـ  ١٤٣٦البهبهاني المنعقد في كربلاء المقدسة 

، استللناه مـن مصـدره وحولنـاه بمفـدره إلـى نسـخة       ٥٢٩ص  إلى ٤٥٩ص 
ة.الكتروني  

  
  
  
  

  
  
  



  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  





  

  ملخّص البحث
في بحثنا لنظرية التعدي عن مورد النصّ عند الوحيد البهبهاني استخلصنا 

  النتائج التالية:
أهمية التعدي من المنصوص عليه إلى غيـر المنصـوص، ودوره فـي     -١

عملية استنباط الحكم الشـرعي، بـل إن جـوهر الاجتهـاد يمكـن فـي هـذه        
العملية، فإنّه ليس من الصعوبة من التعرف على حكم المنصوص عليـه مـن   
خلال فحص النصوص متناً وسنداً لكنه من الصـعب بمكـان التعـرف علـى     

الذي لم ينص عليه الشارع، بل إن أساس الفقه قـائم علـى   حكم المسكوت 
التعدي إلى غير المنصوص، خصوصاً وإن هذه المسـائل تتجـدد يومـاً بعـد     

  يوم. 
إن التعدي عن مورد النص ليس أمراً اعتباطياً لا يقوم على أساس، بل  -٢

هناك طرق وآليات مشروعة لاستكشاف تلك الأحكام، فإنّه لا يمكن لعـلاج  
حكام غير المنصوص عليـه مـن دون التعـرف علـى هـذه الآليـات، وهـذه        أ

تحقيـق  و اتحاد طريق المسألتينو القياس المنصوص العلةو الاجماعالآليات: 
 عمـوم المنزلـة  و الغـاء الفـارق أو الغـاء الخصوصـية    و تنقيح المناطو المناط

. ويقابل هذه القاعدة الفقهيةوقياس الأولوية و عموم المشابهةو عموم البدليةو
الآليات المشـروعة آليـات غيـر مشـروعة وهـي: القيـاس وتخـريج المنـاط         

  والمناسة والاخالة.
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إن التعدي إلى غير المنصوص سلاح ذو حدين وتتجلى براعة الفقيـه   -٣
  وملكته الفقهية في التمييز بين التعديات المشروعة والتعديات غير المشروعة.

ر المنصوص عليه وإن كانت تبدو بدائية مـن  إن نظرية التعدي إلى غي -٤
خلال الأمثلة والتطبيقات التي ذكرها إلا أنّه تعد انجازاً مهمـاً وخروجـاً علـى    
المألوف من منهج الفقهاء في طريقتهم في التعامل مع الفقه على طريقة المتن 
والشرح وبالتراتيبية المعروفة، وعدم نهجهم إلـى (فقـه النظريـة)، وتقيـيم أي     

ظرية لابد أن يخضع للظروف التي ظهرت فيها والأجواء العلمية التي نشـأت  ن
  فيها.
يمكن الاستعانة بهذه النظريـة لـدخول إلـى فضـاء أوسـع فـي الفقـه         -٥

الاسلامي باعتباره فقهاً يعالج جميع مسائل الحياة، وعدم الاقتصار على مسائل 
هم، أما اليوم فـي  ورثناها من الأجيال السابقة كانت تخص اسلوب ونمط عيش

ظل تطور النظم يمكن لنظرية التعدي إلى غير المنصوص من علاج كثير مـن  
المسائل الكبرى التي هي مورد ابتلاء المكلفين في العصر الـراهن، والـدخول   

  بها إلى فقه المسائل المستحدثة من أوسع أبوابها.
  



  

  تاريخ نظرية التعدي عن مورد النصّ

لقـاء نظـرة   مـن إ  بد قبل الدخول في نظرية (التعدي عن مورد النص) لا 
سريعة على منهج الاستنباط وما مر ية هذه النظـرة  به من مراحل، وتكمن أهم

ي عـن مـورد الـنصّ   باعتبار نظريأعقـد مراحـل   مـن أرقـى وأكمـل و    ة التعد
       الاستنباط الفقهي، وقد وقعت موقـع البحـث والجـدل قـرون متماديـة، فـإن

  الاستنباط الفقهي يقوم على أمرين:
ل: فقه المنصوص، ويتمثّل ذلك بفحص النصـوص الـواردة إلينـا مـن     الأو

الشارع، بكشف دلالتها متناً وتأييد صدورها سنداً، وعلاج حـالات التعـارض   
  النصوص ووضع الحلول المناسبة لذلك.التي تواجه تلك 

عليهـا   ل ذلك بعلاج المسائل التي لم ينصّالثاني: فقه غير المنصوص، ويتمثّ
  .ة التعدي عن مورد النصّل بعلاجه نظريفي نصوص الشارع، وهذا الأمر تتكفّ

الاجتهـاد والاسـتنباط سـوف نتعـرف      وإذا ألقينا نطرة سريعة على تاريج
على السير التاريخي لهذه النظرية، فقد مر ١(ة مراحلالاجتهاد الفقهي بعد(:  

هـذه المرحلـة مـن تـاريخ بـدايات الـدعوة        وتمتد، ولى: مرحلة النصّالاُ
هـ ، أي عصر تواجـد المعصـوم    ٣٢٩ة إلى تاريخ الغيبة الكبرى سنة الإسلامي

، ففـي هـذه المرحلـة كـان     ة الاثنا عشر إلى آخر الأئم من النبي 
الفقه مجموعة من الأحاديث والمرويات قام بتـدوينها مجموعـة مـن الـرواة،     

                                         
  ط) للمؤلف.وموسوعة قواعد الفقه الإسلامي (مخطالمدخل ل) ١(
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مباشرة أو بالواسطة  عرفت فيما بعد بالاُصول الحديثية تلقّوها من الإمام 
ة الأئم ـ القريبة، وأشهر هذه الاُصول هي الاُصول الأربعمائة التـي ألّفهـا أتبـاع   

هــ ، والصـادق    ١١٤خصوصاً زمان الإمامين الباقر ت  ،وتلامذتهم في زمانهم
هـ ، فكانت هذه الاُصول هي المرجع الأساس لمن بعـدهم، وكانـت   ١٤٨ت 

هذه الاُصول تحتوي مجموعة مـن الأحكـام فـي الفقـه والتفسـير والأخـلاق       
  على تلامذته. والعلوم الاُخرى التي ألقاها الإمام 

الثانية: مرحلة تدوين الفقه في اُصول حديثية معروفة مبوبة طبق التبويـب  
الفقهي المعمول به في كتب الفقه، وأبـرز هـذه الكتـب هـي الكتـب الأربعـة       

 <يحضـره الفقيـه   مـن لا >هــ ، و  ٢٣٩للكلينـي ت   >الكـافي< المعروفة، وهي 
ف مـن  الاستبصـار فيمـا اختل ـ  >، و<تهذيب الأحكام>هـ ، و ٣٨١للصدوق ت 

هـ ، فكان الفقه في بداية أمره محصـوراً فـي هـذه     ٤٦٠للطوسي ت  <الأخبار
الاُصول الحديثية التي عليها المدار والمعول في عملية التشـريع عنـد الشـيعة    

الإمامينها أصحاب ة، وهذه الاُصول الحديثية عبارة اُخرى عن الاُصول التي دو
بة طبق التبويبالأئمالفقهي المعمول به اليوم. ة إلا أنّها مبو  

ة بدائيـة لا تحتـاج   ة الاجتهاد الفقهي عملي ـفي هذه المرحلة كانت عمليو
باعتبار  حراز الصدورإر أدوات إلى أكثر من فهم قواعد اللغة، ناهيك عن توفّ

  .القرب من عصر المعصوم
وبيان الحكم الشرعي من  تدوين الفقه طبق نظام الفتوىالمرحلة الثالثة: 

تقييد بنقل الرواية بعينها بلفظها أو سندها، بل نثر تلـك الروايـات فـي     دون
ة طبـق التبويـب   وإظهارها على شكل فروع وفتاوى فقهي ـ ةفات الفقهيالمصنّ
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المنهجي المعمول به في كتـب الفقـه مـع التقيـد الشـديد بمضـمون تلـك        
، الروايات، ونتجت من هذه المرحلـة تصـنيفات تعـرف بالاُصـول المتلقّـاة     

ومفاد هذا الاصطلاح أن تلك الاُصول تلقّاها الأصحاب بالقبول ودونوها في 
ـ  كتبهم الفقهي ة، فبـدل مـن أن تكـون هـذه     ة في شكل فتـاوى وفـروع فقهي

د أحاديث وروايات أصبحت قوانين وفروع فقهية منثـورة فـي   الاُصول مجر
بة طبق التبويب الفقهي المعروف،تلك الكتب ومبو الكتـب هـي:   هذه  وأهم

هــ ، و>الهدايـة< لـه أيضـاً،      ٣٨١جعفـر الصـدوق ت    للشيخ أبـي  >المقنع<
مـان العكبـري المفيـد ت    لأبي عبد االله محمد بن محمد بـن النع  و>المقنعة<

هــ ،   ٤٤٧أبي الصلاح الحلبي ت  لتقي الدين <الكافي في الفقههـ ، و> ٤١٣
بن الحسـن بـن علـي     لأبي جعفر محمد <النهاية في مجرد الفقه والفتاوىو>

 ـ   هـ.، >المراسم< ٤٦٠الطوسي ت  ديلمي الملقـب  لحمزة بن عبـد العزيـز ال
 ٤٨١لعبد العزيز بن البـراج الطرابلسـي ت    هـ ، و>المهذّب< ٤٦٣بسلار ت 

لأبي الحسن علي بن الحسن بن أبـي المجـد الحلبـي     >إشارة السبق<هـ ، و
محمد بن علي الطوسـي  لأبي جعفر  >الوسيلة<(توفي في القرن السادس)، و

د للسـي  <غنيـة النـزوع  >المعروف بابن حمزة (توفي في القـرن السـادس)، و  
  هـ . ٥٨٥حمزة بن علي بن زهرة الحلبي ت 
  وكان من ملامح هذه المرحلة: 

التقيد بمضمون الروايات وعدم التفريع عليها باستخراج الفروع مـن   أولاً:
، وكان الفقه في الحقيقة عبارة  الاُصول التي احتوتها مرويات أهل البيت

  .عن صياغات لما هو موجود في مضمون تلك الروايات
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ثانياً: عدم وجود تفريعات للفقه، بل اقتصر الأمر على ما هو موجود في تلـك  
النصوص، وبعبارة اُخرى فإن هذه المرحلة كانت تركّز على فقه المنصوص ولم 

أن غيـر المنصـوص خـارج مـدلول     تتطرق إلى فقه غيـر المنصـوص، باعتبـار    
ة.النصوص الشرعي  

  ومن شواهد هذه المرحلة:
مة كتابه المبسوط الذي ألّفـه خـلاف   ما ذكره الشيخ الطوسي في مقد  -أ
ة الطائفة وتمنّع الأصحاب من فقه غيـر المنصـوص، فإنّـه يشـرح هـذا      برغ

دم احتـواء  ة بعمامية على الإماميالحال الذي كان السبب في تشنيع خصوم الإ
١(ةفقههم على تفريعات فقهي(.  

 الذي التصق بكلمة الاجتهاد بما لها من مفهوم قريب مـن فقـه    ب ـ الذم
ة خارج المدلول المباشر للنصوص الـواردة  عملي الرأي والتعليل، وتعتبر كلّ

ة وتحكيم للرأي في مقابل توقيف الشارع.من الشارع غير شرعي  
موجوداً بين أصحاب فقه الاستنباط وبين أصحاب ج ـ الصراع الذي كان  

ل ابن أبي عقيل العماني (توفي فـي القـرن   فقه النصوص، ويمثّل الطرف الأو
 ٣٨١الرابع) صاحب كتاب (المستمسك بحبل آل الرسول)، وابن الجنيـد ت  

هـ صاحب كتابي (تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة) و(الأحمـدي فـي الفقـه    
سمات هذه المرحلة كانت أقرب دي)، ففي ذلك المحم دلالة واضحة على أن

إلى فقه النصوص منها إلى فقه الاستنباط، وكانت الكفّة راجحة لأصحاب هذا 
المسلك في التعامل مع النصوص الشرعية وشنّت حملة واسعة على أصحاب 

                                         
  .٤ -  ٣: ١) مقدمة المبسوط ١(
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وقد واجهوا حملة التشهير والتهم بالخروج عـن مـنهج أهـل     ،فقه الاستنباط

  رسموه لأتباعهم من فقه وأحكام.البيت فيما 
في هذه المرحلة دخل الفقه إلى مرحلة الاستنباط واُلّفت المرحلة الرابعة: 

كتب الفقه طبق هذا المنهج، بتفريع الفروع علـى الاُصـول الـذي حـثّ أهـل      
   ة واسـتنباطها مـن مصـادرها    البيت على انتهاجه في معرفـة الأحكـام الشـرعي

ي ستنباط من جديد على يد الشيخ ابن إدريس الحلّة، فانتهض منهج الاالأصلي
نطلاقـة  فأصبح فقـه السـرائر هـو البدايـة والإ     >السرائر< هـ في كتابه ٥٩٨ت 

  ـلظهور فقه الاستنباط الذي انبنى على جملة من القواعـد الاُصـولي ة، ة والفقهي
وأكّد ذلك في مقدـا  مصادر الحكم الشرعي أربعة وهي: > مته حيث ذكر أنإم

فق عليهـا أو الإجمـاع،   المتواترة المتّ  ة رسولهكتاب االله سبحانه أو سنّ
ة عند المحقّقين الباحثين عـن  فإذا فقدت الثلاثة فالمعتمد في المسائل الشرعي

  .)١(، فإنّها مبقاة عليه موكولة إليه<مأخذ الشريعة التمسك بدليل العقل فيها
ة كانـت غيـر   ول الفقهي ـفأدخل ابن ادريس مجموعة مـن القواعـد والاُص ـ  

بمجموعة من العناصـر التـي لهـا دخـل فـي اسـتنباط        مألوفة، فأصبح يستدلّ
  الحكم الشرعي، ومن هذه العناصر يمكن أن نذكر النماذج التالية:

أـ الاستدلال بالأولوية على وجوب نزح البئر إذا وقـع فيـه كـافر    ة القطعي
لمنصوص هو وجوب نزح ت، وهو حكم غير منصوص عليه، وإنّما اوهو مي

   اً، فإذا كانت مباشـرة الكـافر الحـيتوجـب نـزح    جميعه إذا باشره الكافر حي
٢(تالجميع فمن باب أولى إذا باشره وهو مي(.  

                                         
  .٤٦: ١) مقدمة السرائر ١(
 .٧٣: ١) السرائر ٢(
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ب ـ الاستدلال بقاعدة الاشتغال اليقينـي يسـتدعي الفـراغ اليقينـي      
ا ينقض الطهارة، حيث ذكـر  فيما إذا عرض للمصلّي عارض وكان مم

 ـة    ؛مقتضى قاعدة الاشتغال هو أن يعيد الصلاةأنلأنّها ثابتة فـي الذم
ة إلا بيقـين، فـي   يخرج من الذم  ة يقيناً لاوما هو ثابت في الذم ،يقيناً

 الأفعال المذكورة غير ناقضة بل يعيد الوضوء ويـتم قبال من يرى أن 
  . )١(الصلاة

 عليه فـي بعـض   ة وهو الذي يصطلح ج ـ الاستدلال بأصل براءة الذم
كلماته بدليل العقل، فإنّه يرى أن الأصل عدم التكليف وأن اشتغال الذمة 

تكليف كان سواء كان ندبي بأيفإذا لم يدلّ  ،اً يحتاج إلى دليلاً أو وجوبي
بهذا الأصـل فـي كتابـه مـرات      دليل يبقى الأصل هو البراءة، وقد استدلّ

  .)٢(كثيرة
وهذا الاصطلاح في الجملة يعنـي   اُصول المذهب<د ـ استدلاله كثيراً بـ > 

       جملة من الاُصول والقواعد المعمول بهـا فـي داخـل المـذهب والتـي تعـد
الأساس والمعيار لمسائل الفقه وفروعه ويجب أن يقاس عليهـا صـحة هـذا    

  .)٣(الفرع وعدمه
 لكنّه لم يبين بالدقة ما هو المراد بهذا الاصطلاح، ويمكن أن يراد به أحد

  معنيين: 
                                         

 .٢٣٥: ١) السرائر ١(
 .٤٩٥، ٤٤٤، ٣٩٣: ١) السرائر ٢(
) استدل الشيخ ابن إدريس الحلي في كتابه السرائر بأصول المذهب كثيراً يفوق حد الإحصاء، انظر علـى  ٣(

 وغيرها. ٦٣، ٥٦، ١٥، ٤: ٣، و١٠٦، ٤٩، ٤٧، ١١: ٢، و٢٠٣، ١٣٥، ١٠٥، ٧٧: ١سبيل المثال: 
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الأول: القواعد الاُصولية التي ينبني ويرجع إليها الكثير مـن فـروع   ة والفقهي

    يـة القيـاس   المذهب، بحيث تكون هي المقياس لهـا، مثـل أصـالة عـدم حج
ية ظاهر الكتاب وغير ذلك.وأصل حج  
ة المتسـالم  أن يراد به إضافةً إلى ما ذكر جملة من الفـروع الفقهي ـ  الثاني:

الأسـاس لجملـة مـن الفـروع      علماء المذهب، وتعد هذه الفـروع  ينعليها ب
الاُخرى، مثل قاعدة الفراغ والتجاوز حيث عدها من اُصول المذهب، وكذلك 
ما ذكره من كون الإخلال بالركن عمداً أو سهواً مبطل للصلاة، وغير ذلك من 

الفروع الفقهيها من اُصول مذهب الإمامي١(ةة التي عد(.  
 <السـرائر ر هذا الاصطلاح كثيراً فـي كتابـه >  ليل الاعتبار، فتراه يكرهـ ـ د 

  وذكر فيه احتمالان:
ل: القياس الفقهي.الأو  

ة والنظر فيها وما تقتضيه اُصول المذهب، فالاعتبـار  الثاني: استخراج الأدلّ
ة التي يقوم بها الفقيه في استخراج بهذا المعنى مجموعة من العمليات الفكري

ة وقواعـد المـذهب، فيفتـي علـى ضـوء مـا       الشرعي بالنظر إلى الأدلّالحكم 
 ة والقواعد وإن لم يكن هناك دليل بعينـه يـدلّ  حصّله من مجموع تلك الأدلّ

  على ما أفتى به.
الأو يجوز الركون إليه والاعتمـاد عليـه فـي الأحكـام      ل باطل لاوذكر أن

ا الثاني فهو مقبول صحيحالشرعي٢(ة، أم(.  
                                         

 .٢٤٩: ١) السرائر ١(
 .٢٩٤: ٣) السرائر ٢(
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وأصـالة   )١(ة، مثـل أصـالة الإباحـة   دلاله بجملة من القواعد الفقهي ـوـ است
 )٤(وقاعدة الاشتغال اليقينـي يسـتدعي الفـراغ اليقينـي     )٣(والإحسان )٢(البراءة

  وغير ذلك من القواعد.
    ة ولم يقتصر فقه ابن إدريس على الفقه المنصـوص والاسـتدلال لـه بعـد

لفقـه المسـتنبط مـن خـلال     ة، بـل شـمل ا  ة من ظهورات الكتـاب والسـنّ  أدلّ
يه، استخراج قواعد كلّية تساعد الفقيه في استكشاف حكم غير المنصوص عل

ة ومـا أنتجتـه علـى    ة لمدرسـة الحلّ ـ البدايات التأسيسـي  ويعتبر فقه >السرائر<
صعيد التشريع الإسلامي واستحداث آليات جديدة لاستنباط الحكم الشـرعي  

الأخذ بالاعتبار نصوص الشارع ومدى لم تكن موجودة في كلمات القدماء، و
ات معها، وكانت هذه المرحلة بداية النهاية لتمنّع الأصحاب انطباق تلك الآلي

الاُصـول والقواعـد    وعلماء الطائفة من قبول آليات فقه الاسـتنباط فـي ظـلّ   
ة.الفقهي  

وبعد هذه النظرة السـريعة والخاطفـة تسـتطيع أن نـتلمس موقـع ومكـان       
ي عن مورد الـنصّ ة (نظريفهـي بروحهـا ومضـمونها قـد بـدأت فـي       التعد (

ى المرحلة الرابعة من مراحل الاسـتنباط، لكنهـا لـم تكتمـل أركانهـا بـل حتّ ـ      
بدائي غير مألوفاً، بل تعد التصريح بأسمها يعدع ذلـك  ة في مسالكها ولم تتوس

                                         
 وغيرها.  ٥٢٥، ٥٢٣، ٢٥٨، ٢٥٣، ٣٢: ٢و ٥٥٩، ٤٤٠، ٨٧: ١) السرائر ١(
، ٤٧، ٤٠، ٣٧، ٢٠، ١٢: ٣، و١٤٥، ١١٦، ١١٠، ١٠٧، ٨٦: ٢و ٣٨٠، ١٧٨، ١٤٤، ١٣٦، ١١٨: ١) الســـرائر ٢(

 وغير ذلك.   ٥٠
 . ٤٠٠، ٣٧٠، ٣٦١: ٣و ٢٤٨، ٣٧: ٢) السرائر ٣(
 .٢٣٥: ١) السرائر ٤(
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استفيد  ي، بلع بحيث تعالج مسائل مستحدثة في عصر ابن ادريس الحلّالتوس

ة أو دليـل  ي ـومنها في قياس النظير بالنظير والشـبه بالشـبه علـى أسـاس الأول    
  الاعتبار في موارد محدودة يصاحبها الحذر والخوف من تهمة القياس. 

وقد توسع في مباحث الاسـتنباط مـن أتـى بعـد ابـن ادريـس خصوصـاً        
فات مصـنّ صـول ووضـع   هـ  فاهتم كثيراً في علـم الاُ  ٧٢٦ي ت العلامة الحلّ

ز بالشكل المطلوب.عدي عن مورد النص لم تبرنظرية التعد ة، إلا أن  
ة إلى أن الأمر على هذا الحال بالنسبة لهذه النظري المرحلة الخامسة: وظلّ

د عليهـا  هــ فأكّ ـ ١٢٠٦اني ت ه ـروج لها وأعطاها ذلك الاهتمام الوحيد البهب
ر الحديث عنها في كتابيه (الفوائد الحائروكرة) و(مصابيح الظلام في شـرح  ي

مفاتيح الشرائع)، فهو الوحيد الذي روج لها بهذا الشكل وأعطاها هـذا القـدر   
صـولية فـي قبـال    من الاهتمام ونظّر لها، خصوصاً وهـو زعـيم المدرسـة الاُ   

وتفصيلاً. ة جملةًالمدرسة الأخبارية التي ترفض مثل هكذا نظري  
ن بعـد الوحيـد البهبهـاني، ونقصـد     ة منيت بانتكاسـة م ـ لكن هذه النظري
ت حبيسة في مكانها ولم تول ذاك الاهتمام الـذي حظيـت   بالانتكاسة أنّها ظلّ

خرى.صول ووسائل الاستنباط الاُات علم الاُبه نظري  
صـولي الأخبـاري   ويخال لي أن سبب ذلك يعود إلى تأثيرات الصـراع الاُ 

المدرسة الاُعلى مثل هكذا نظري ات، فإنمـن بعـد الوحيـد البهبهـاني      ةصولي
ة فـي اسـتنباط   صـول فقـه أهـل السـنّ    لى نفي تهمة الاستعارة مـن اُ بحاجة إ

ز عليهـا المدرسـة الأخباريـة فـي     ة، التهمة التي كانـت تتعكّ ـ الأحكام الشرعي
صولية والتشـهير بهـا، فحـذفت مـن أبحاثهـا هـذه       رفض مباني المدرسة الاُ
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حيث الشكل وإن كانت تختلف عنه من  ة باعتبارها شبيهة بالقياس منالنظري
اً ذلك في التصـنيفات التـي ظهـرت بعـد ذلـك      حيث المضمون، ويظهر جلي

خصوصاً فيما بعد منتصف القـرن الثالـث عشـر الهجـري علـى يـد الشـيخ        
لى يومنـا هـذا،   صول إف في علم الاُن صنّهـ وغيره مم ١٢٨١الأنصاري ت 

تكاد تخلو من طرق  -ستثناءات ما خلا بعض الا -صول فإن أبحاث علم الاُ
فضـلاً عـن أن يكـون     ي عن مورد الـنصّ هكذا مباحث تتناول مسالك التعد

ت شبهة القياس ملاصقة لهكذا أبحاث.ة، وظلّذلك نظري  
وأظن النظري ة بحاجة إلى أن تدخل مرحلة سادسة يرفـع عنهـا الغبـار    أن

أركانهـا ويعضـد   الذي تـراكم عليهـا طـوال هـذه السـنين ويجلّيهـا ويقـوي        
 ة، خصوصــاً وأنّهــا الأســاس لفقــه أساســاتها، ويــدخل بهــا فــي الفقــه بقــو

ي عن مورد ة التعدى هذه المرحلة باعتبار نظريالمستحدثات، وينبغي أن تتجلّ
ي س إلى التعـد ي من فرع فقهي لآخر فحسب، بل تؤسلا توجب التعد النصّ

م بفـروع أكثـر   ة التـي تـتحكّ  ام ـات والقواعـد الع يات بتأسيس النظريإلى الكلّ
ة) الفقـه  ى، ويمكن لنا أن ندخل بهـا إلـى (فقـه النظري ـ   وتستوعب مسائل شتّ

ة التي ورثناها عن الفقهاء في منهجهم الفقهـي،  الذي يكسر الطوق عن التراتيبي
وفتح الباب للبحث في نظري  ه عليـه فـي فقـرة    ات الفقه. وهذا ما سـوف ننـو

ة بفقه المستحدثات آخر المقال. علاقة النظري  

  أهمية التعدي إلى غير المنصوص عليه
البحث في أحكام المسكوت عنه وغير المنصوص عليه من أحكام الشارع 

ية عن أحكام المنصوص عليه، وكلّما ابتعد بنا الـزمن عـن عصـر    لا يقل أهم
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ت الحاجة لذلك بتجدالنص كلّما اشتد بـل   ات،د الحوادث وظهور المسـتجد

إن جــوهر الاجتهــاد الفقهــي يكمــن فــي القــدرة علــى استكشــاف أحكــام  
المسكوت عنه وغير المنصوص عليه، فقد لا يجد الفقيه صعوبة في التعـرف  

حراز جهة الصدور منصوص عليه من خلال فحص النصوص وإعلى حكم ال
والدلالة فيها، لكن الصعوبة تكمن في معرفة حكم تلـك الحـوادث والوقـائع    

بعينها، ويحتاج في ذلك إلى دربة وملكـة تسـاعده فـي     لم يرد فيها نصّ التي
استكشاف حكم تلـك الوقـائع مـن خـلال تطبيـق تلـك الآليـات والقواعـد         

دت لهذا الغرض.الاُصوليت ومهة التي اعد  
وقد أكّد الوحيد البهبهاني على ضرورة التعرف على الأحكـام المسـكوت   

  طريق المنصوص عليه من أحكام الشارع.عنها ووجوب التعدي إليها عن 
لا يخفى أنّه كما يحرم القياس والتعدي عن مدلول الـنصّ مطلقـاً،   فقال: >

كذا يجب التعدي عن مدلول النصّ قطعاً، لا من جهة القياس، بل بدليل آخـر  
شرعي، وبناء الفقه من أوله إلى آخره على التعدي عن مـدلول الـنص الـوارد    

  -مـثلاً  » افعل«دي عن الخطاب إلى مفرد معين إلى الجمع، فإن فيه، مثل: التع
موضوع للخطاب إلى مفرد مذكّر حاضر، والمتبـادر    -بحسب اللغة والعرف 

في مقام حكم وتكليف، مـا   منه ليس إلا ما ذكر، ومع ذلك إذا رأيناه في نصّ
كـذلك،   نقتصر على معناه، بل نتعدى إلى كلّ مكلّف، ومعظم التكليفات ثبت

الحاضر إلى الغائب وبالعكس، ومـن    بأن نتعدى من المفرد إلى الجميع، ومن
الرجل إلى المرأة وبالعكس، ومن كلّ واحد منهما إلى الخنثى والخصـي، بـل   
وربما نتعدى إلى الصبيان أيضاً، وكذا نتعدى عن العالم إلى الجاهل والعكس، 

لنائم وغيرهمـا، وكـذا الحـال بـين     وكذا إلى الناسي وبالعكس، وكذا الغافل وا
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المختار والمضطر، والمسافر والحاضر، والمسلم والكافر، والعربي والعجمـي،  
والأعرابي وغيره، والبلدي وغيره إلى غير ذلك. وكذا نتعدى عن الثـوب إلـى   
البدن وبالعكس، وعن كلّ واحد منهما إلى سـائر الأجسـام وبـالعكس، وكـذا     

خـرى، بـل   روث وبالعكس، وعن نجاسة إلى نجاسة اُنتعدى عن البول إلى ال
ونجاسات، وكذا نتعدى عن حكم إلى حكم آخر، وجميـع مـا ذكـر وأمثالـه     

  .)١(لدليل شرعي< بالبديهة، إلا أنّه خروج عن مدلول النصّ
التعـدي عـن المنصـوص عليـه،     آخر على وجب  د في نصّكذلك يؤكّ 

يقـع   نـصّ  إلى آخـره فـي كـلّ    ل الفقهه من أولكن مع ذلك ترى أنّفقال: >
ي والمخالفة بلا شبهة، بل لاالتعد ي، ولو لم نتعد لحكمنـا  يجوز عدم التعد

  .)٢(<بغير ما أنزل االله وافترينا على االله وشرعنا في الدين إلى غير ذلك
وذكر أنّه ينبغي على الفقيه أن يميز بين التعدي الواجب الذي يقوم علـى  

ة وبـين التعـدي   ة أو قياس منصوص العلّ ـلأولويآليات صحيحة مثل قياس ا
  الحرام الذي يتوسل بآليات محظورة كالقياس وغيره.

ويأتي تأكيد الوحيد البهبهاني على أهموص في ي إلى غير المنصية التعد
صولي الأخباري، وتحفّظ الأخباريين على كثير من مسـالك  خضم الصراع الاُ

تهـا، ومـن   ة الاجتهـاد برم ة، بل عملي ـشرعيصوليين في استنباط الأحكام الالاُ
مثـل   ،أبرز هذه المسالك وسائل استكشاف أحكـام غيـر المنصـوص عليـه    

  خرى.ة فضلاً عن المسالك الاُة وقياس الأولويقياس المنصوص العلّ
                                         

 .٣٣ – ٣٢: ١مصابيح الظلام  )١(
 .٢٨٩الفوائد الحائرية:  )٢(
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فالوحيد البهبهاني من خلال تأكيده المتكري مـن   ر على أهمية (فقه التعـد

  يستهدف طبقتين من الفقهاء:المنصوص إلى غير المنصوص) 
صوليين الذين ألفوا فقه غير المنصوص، ولم ولى: طبقة الفقهاء الاُالطبقة الاُ

صولية واستنباطاتهم بحيث يتعدوا إلى فقه غير المنصوص في موسوعاتهم الاُ
أصبح ذلك منهجاً لهم، فلم يخرجوا في فقههم عن استنباط المستنبط وطـرق  

  المطروق.
الطبقة الثانية: طبقة الفقهاء من الأخباريين الذي تنكّروا لجملة من وسـائل  

الاستنباط بل عمليى حدود ما نصّة الاجتهاد برمـ  تها لكونها تتعد ة عليـه أئم
  .أهل البيت 
شعار بضرورة ممارسـة  ه الوحيد البهبهاني وإن كان فيه إالذي ذكر والنصّ

 الفقيه للفقه غير المنصوص والتعـد      ي منـه إلـى فقـه غيـر المنصـوص إلا أن
ات فقه غيـر المنصـوص عليـه وهـو     الأمثلة التي ذكرها لذلك خلت من مهم

تلك المسائل التي لم ذكر في نصوص الشـارع، إلا   <فقه المسائل المستحدثة>
سه في طيما ذكره وأس أنات كلامة في (الفوائد الحائريمـة (مصـابيح   ة) ومقد

الباب على مصراحيه لفقه غيـر المنصـوص باعتبـاره فقيـه مـن      الظلام) يفتح 
ا رسمه الشارع وحـثّ ل ضمن اُالطراز الأودي عمطر وآليات تضمن عدم التع 

ة الاستنباط، وهـو قـد يكـون معـذوراً فيمـا      ة لعمليالمباني العام عليه في ظلّ
 ، وكـلّ لأن للزمان والمكان دور في إثراء فقه غير المنصوص ؛عرضه من أمثله

ة ة والسياسـي الحيـاة الاقتصـادي   فقيه يعالج ذلك من زاويته ومن بيئته في ظـلّ 
 ــ  التـي يعــيش بهــا، بقــدر تصــور أسـباب العــيش وتوسة ع الــنظم الاقتصــادي

والسياسي   ة، والمثال وإن له دور كبير في تعضيد المنهج وتقـويم الفكـر إلا أن
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ـ ات التأكيد على جوهر الفالمهم في هكذا نظري ر مـن  كرة، ويبقى المثـال يتغي
عصر إلى عصر، فالذي يعالج فكرة العقود المسـتحدثة باعتبارهـا مـن أرقـى     
مظاهر فقه غير المنصوص يعالج تلك العقود المتداولة في زمانه طبقـاً لـنمط   

الحياة الاقتصاديزمان ومكان. رها في كلّة وتطو  
مـن المهـام    ية فقه غير المنصـوص عليـه  ومن هذه النقطة تبدأ أهم فـإن ،

ع الإسلامي أن يتكفّالتشريعية جابـة علـى كافّ ـ  ل بالإة التي يضطلع بها المشر
نظـام تشـريعي أكمـل يفـي      مستجدات الحياة وأن يضـع الحلـول فـي ظـلّ    

  بحاجات التشريع.

  أنواع غير المنصوص عليه
لم يتطرق الوحيد البهبهاني إلى أنواع غير المنصوص عليه، إلا أنّه يمكـن  

  فتراض غير المنصوص عليه بنوعين:ا
ة والمستحدثة، الأول: غير المنصوص عليه لا لكونه من المسائل المستجد

ي له ومعرفة حكمه من المنصوص عليـه بمعرفـة   بل لكونه مما يمكن التعد
النظير بنظيره والشبيه بشبيهه، وقد يكون الشارع أغفل التنصيص عليه اتّكـالاً  

  بينه وبين الحكم المنصوص عليه. منه على وضوح العلاقة
  ة، ولـم تكـن   الثاني: غير المنصوص عليه باعتباره من المسـائل المسـتجد

 ،يتهـا فـي حلّ  فين كبعض الأفعال التي يشـك بالأساس من عموم ابتلاء المكلّ
مثل مشاهدة التلفـاز والسـينما والمسـرح والتصـوير الفـوتغرافي والتصـوير       

تماع الموسـيقى والـذبح بالمكـائن الحديثـة     بالكاميرا وصـناعة الأفـلام واس ـ  
ا لم والعقود المستحدثة كعقد المقاولة والتأمين وبيع السندات ونحو ذلك مم

  .يكن موجوداً في عصر النصّ
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والوحيد البهبهاني من خلال ما أطّره من مسالك لاستكشـاف حكـم غيـر    

ا المنصوص عليه يستهدف هذين النوعين من الأحكام غير المنصـوص عليه ـ 
ل. وإن كانت شواهده كانت تركّز على النوع الأو  

ة الاستنباط فيها معقّـدة وتحتـاج مهـارة فـي     والنوع الثاني وإن كانت عملي
الفقه وفهم مذاقات الشارع، وتحتاج إلى الجرأة والشـجاعة فـي طـرق هكـذا     

ط له الوحيد البهبهـاني مـن   ما خطّ ة ممكنة في ظلّأبحاث إلا أنّها تبقى عملي
مكان الاستفادة من جوهر حكم غير المنصوص عليه، وبالإئل لاستكشاف وسا

  هذه الفكرة وتطويرها والتماس شواهد لها من نصوص الشارع.

التمييز بين التعدي غير المشروعي المشروع والتعد  

لقد حرص الوحيد البهبهاني على التمييز بين التعدي عن المنصوص عليه 
ي ونحـوه مـن   التعدي بواسـطة القيـاس الظنّ ـ  الذي يدخل في شعبة الحرام ك

المسالك الباطلة والتي ورد فيها النهي عنها صريحاً فـي كلمـات أهـل البيـت     
    ي عن المنصوص عليه الذي يدخل ضـمن اُصـول وقواعـدوبين التعد ،

ة الاجتهـاد الفقهـي وعليهـا تقـاس     ل أسس عمليالاستنباط المشروعة، بل يمثّ
ملكته في معالجة هكذا أحكام. ة وقدرات الفقيه الفقهي  

للمجتهـد مـن    ه لا بـد نّأيز في هذين النوعين من التعدي: >فقال في التمي 
مراعاة العلوم اللغويه لا، وأنّ ـوالخـاصّ  ة، والعرف العام   ي عـن  يجـوز التعـد

ى أو خـالف  مـن تعـد   ، وأن، ولا مخالفته مطلقاًورأساً مدلول النصوص أصلاً
ومفتريـاً بغير ما أنزل االله معشار رأس شعرة يكون حاكماً ة، أو عشربقدر ذر ، 

للنـاس،   ومهلكـاً  بالقيـاس، هالكـاً   حدود االله وعـاملاً  ياًعلى االله تعالى ومتعد
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ا ة خير المرسلين، إلى غير ذلـك مم ـ سنّ عاًكثيرة في الدين، ومضي بدعاً مبتدعاً
  .)١(<(الثانية)و ولى)أشرنا إليه في (الفائدة الاُ

 ،ي عـن النصـوص جزمـاً   ه يحـرم التعـد  ا ذكرنا أنّ ـفظهر مم>وقال أيضاً: 
ويحرم عدم  ،ويحرم مخالفة النصوص جزماً ،جزماً ي أيضاًويحرم عدم التعد

للمجتهد من معرفة المقامين، وتمييزهما ومعرفة دليل  ، فلا بدالمخالفة جزماً
ى يكون مجتهداًي، حتّالتعدلما عرفت أن ، الحجة ظن  المجتهد لا غيـر، وأن 

المجتهد لا بد من أن يعلم أن ى لا يدخل النـار. وعـدم الفـرق    ، حتّفتواه حق
ولم يعرف ما  قعلى المجتهد، فلو كان أحد لم يفر بين المقامين أعظم خطراً

ب في الدين تخريبات كثيرة من أول الفقه إلى آخـره، إذ ربمـا   به الفرق يخر
منـه   ي، أو دليل المخالفة فيتركهـا، زعمـاً  فيترك التعد ين بدليل التعديتفطّ لا
ى في الموضع الـذي  مر فيتعد، ومخالفة حرام، وربما يعكس الأمحرا ه تعدأنّ

يه قياساًلا يجوز تعد ي، وكذا المخالفة، كما وجدنا غير له بما يجب فيه التعد
  .)٢(<كذلك هم يفعلونواحد من العلماء أنّ

عندنا حرام بالبديهـة ومـع ذلـك لا يمكـن عـدم        القياسن >إوقال أيضاً: 
مثل قوله صلّى اللّه عليـه وآلـه وسـلم:     ،التعدي في الغالب بل يجب التعدي

ومثـل مـا     شهر رمضان  حين قال له الأعرابي: واقعت أهلي في -»اعتق رقبة«
وأمثـال  » أعـد صـلاتك  «إذا قيل له: صلّيت مع النجاسة فيقول عليه السـلام:  

،  ل كتابه إلى آخرهك، بل مدار الاستدلال في الفقه على هذه الطريقة من أوذل
                                         

 .٢٨٩الفوائد الحائرية:  )١(
 .٢٩٣الفوائد الحائرية:  )٢(
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فعلى هذا لا بد من معرفة القياس عن غيره، و تمييز التعـدي الصـحيح عـن    

  .)١(<الفاسد، ولا يخفى عدم سهولة ذلك
وربما يخفى ذلك الدليل على بعض، أو لا يتفطَّن به، فيتوهم >وقال أيضاً: 

، ويطعن على المتعدي وإن كان جميـع الفقهـاء أو   وحراماً قياساً كون التعدي
مـلأوا   -رضـوان اللَّـه علـيهم     -أكثرهم، وحاشاهم عن القياس وكيف وهـم  

طواميرهم في الطعن على من يقول بالقياس، وصـرحوا بأنّـه هالـك ومهلـك     
ربمـا   نعـم  .للناس، وبالغوا أشد المبالغة، وجعلوا ذلك أشد تشنيع على العامة

خر لا لأنّه دليلهم وأن اعتمادهم فـي حكمهـم عليـه،    اُذكروا القياس لأغراض 
ومع ذلك لا مانع من أن يكون بعض مـنهم فـي بعـض تصـرفاتهم الصـحة،      

وغالب المواضع التـي  . صحيح سيما في مثل ما نحن فيه، والظاهر أنّه أيضاً لا
، لاطَّلاعنا علـى  بقياس أصلاً أنّه ليس -بعنوان اليقين  -طعنوا بالقياس وجدنا 

دليل التعدي، وجزمنا بأن الطاعن إما قاصر أو غافل أو معاند، وقـد ظهـر لنـا    
إذا عرفـت  ، ز ذلكلما كنّا نجو المعاندة عن بعض الطاعنين غاية الظهور، وإلا

ما ذكرنا، فلا بد من بذل الجهد في معرفة القياس وغيره مما يشبه التمييز بين 
 .)٢(<الواجب والتعدي الحرام البتة التعدي

والذي قبله علـى ضـرورة التمييـز     د الوحيد البهبهاني في هذا النصّفيؤكّ
بين التعدي المشروع بل الواجب الذي يقوم علـى أسـس وآليـات صـحيحة     

ة واتّحـاد طريـق   ة وقيـاس منصـوص العلّ ـ  كتحقيق المنـاط وقيـاس الأولوي ـ  
سس وآليـات باطلـة   روع الذي يقوم على اُالمسألتين، وبين التعدي غير المش

                                         
 .٢٢الرسائل الاصولية:  )١(
 .٣٤ - ٣٣: ١مصابيح الظلام  )٢(
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خالة وتخريج المناط ونحوها، ولا ينكر الوحيد البهبهـاني  ي والإكالقياس الظنّ
نكـار  اللغط الحاصل من بعض الفقهـاء والإ صعوبة التمييز بين الموردين، وما 

هامهم بكونهم يعملون بالقياس إلا ناتج من عدم التمييز بـين  على بعضهم واتّ
ي االتعدي غير المشروع.لمشروع والتعد  

ي إلى غير المنصوص شائع في منهج الفقهاءالتعد  

التعد ي لغير المنصوص عليه أمر شائع وطريقـة  ذكر الوحيد البهبهاني أن
متّبعة لدى الفقهاء نجدها في مسائل كثيرة منتشرة في الفقه مبثوثة في كتـب  

الفقهاء وموسوعاتهم الفقهية.ة الاستدلالي  
الموضوعات في غير العبادات مرجعها إلى مثل العرف واللغـة،   أن>فقال: 

 .مخالفتـه مطلقـاً   ، ولافلا يجوز الخروج عن المدلول اللغوي والعرفي أصـلاً 
ولكن بعض العلماء يقرون العلوم اللغويزون بـين المجـاز والحقيقـة،    ة، ويمي

الحـديث، واسـتنباط   وبين مدلول لغة العرب وغير مدلوله، لأجل فهم الآية و
رسخ في قلوبهم مـن   طبق ما ما يفهمونهما على هم كثيراًالحكم منهما، إلا أنّ

مــر: تــارة الوجــوب، وتــارة : يفهمــون مــن صــيغة الأمــثلاً ،فتــاوى الفقهــاء
 ، ومـن الخـاصّ  الخـاصّ  ذن، وكذا النهي، ومن العامخرى الإالاستحباب، والاُ

الخطاب بشخص خاص الجميع،  ، ومنالعام(افعـل) و(أنـت) ليسـتا    مع أن 
موضــوعتين إلا لمخاطــب واحــد، ومــن الحكــم للرجــل الحكــم للمــرأة،   
 وبالعكس، وهكذا من غير قرينة في متنهمـا، ولا مـن آيـة أو حـديث آخـر.     

تطبيـق   ديدنهم تطبيق الحديث على ما رسـخ فـي ذهـنهم، لا    والحاصل: أن
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الفقهـاء   علـى  وننـون، فيعترض ـ فهمهم على الحديث، ومع ذلـك ربمـا يتفطّ  

فيفتـون بخـلاف    هم يعملـون بالقيـاس  ، أو الخروج عنه وأنّبمخالفتهم للنصّ
ويفهمـون الحـديث    دونهم،هم في أكثر المسـائل يقلّ ـ نون أنّفتواهم، ولا يتفطّ

نوا واحد، ولو اعترض تفطّ نوا وماالمنشأ فيما لم يتفطّ على طبق فتواهم، وأن
مـع   ،هكذا نفهم هناك، لكن لا نفهم هنـا  ا:عليهم في الموافقة والمخالفة لقالو

عليهم بعين ما اعترضـوا علـى الفقهـاء، وهـم      من لم يبلغ رتبتهم يعترض أن
ذلك بعينه  ننون أوينسبونهم إلى القصور، ولا يتفطّ يشمئزون من اعتراضهم،

بالنسبة إلـيهم، ولا يسـعون للبلـوغ إلـى رتبـتهم، فربمـا كـانوا         حال الفقهاء
 بنا حالنا في حال القصور وأوائل السـن، وحالنـا  ونحن جر ،منشأبال نونيتفطّ

ا نفهـم  كنّ ـ الذي في القصور، لكن وجدنا بعنوان القطع: أن ن، وإن كنا بعدالآ
تلك الحالة، فكان  ، بل وما أسوأ حالنا لو كنا باقين علىقطعاً كان فاسداً سابقاً

د وآلـه  الغوايـة بمحم ـ  فتوانا تؤثر وتنشر، فنسأل االله الهدايـة والعصـمة عـن   
الواجب على المجتهـد أن لا يخـرج عـن     والحاصل: أن ،صلوات االله عليهم

بدليل شرعي، ويعرف ذلـك بالـدليل كـي لا     إلا ورأساً متون النصوص أصلاً
المجتهـد، وقـد    المعتبر هو ظن ، ويجتهد، إذ قد عرفت أنغافلاً داًيكون مقلّ

ة، هـو مـن أهـل الجنّ ـ    ه حـق يعرف أنّ، ويحكم بالحق الذي أن عرفت أيضاً
ربما يكون الذي يفهمه بسـبب مـا رسـخ فـي ذهنـه       وأيضاً خر.الثلاثة الأُ لا

اًيكون مبني ة عنده، إذ الخطأ غير مأمون على الظنون، على قاعدة ليست بحج
الـذي   ه بعد ما استفرغ وسعه على النحوى إليه ظنّف بما أدمجتهد مكلّ وكلّ

ى بـأن يتعـد   ، والدليل الذي يخرج بسببه عـن الـنصّ  أيضاً ذكرنا وظهر دليله
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 بسيطاً جماع غالباًالإ هو عنه، أو يحمل على خلاف ظاهره، لا بملاحظة نصّ
  .)١(<قهمن ملاحظة دليل الاجماع وتحقّ ، فلا بدأو مركباً

  مايلي: والذي يمكن أن نستخلصه من هذا النصّ
عليـه أمـر حتمـي وضـروري، ولا     ي إلى غيـر المنصـوص   ن التعدإ أولاً:

ي إلـى غيـر     يمكن لعملية الاستنباط أن تسير سيرها الطبيعي مـن دون التعـد
عليهـا الشـارع    المنصوص عليه؛ لوضوح أنّه هناك كثير من الأحكام لم ينصّ

  صراحة في النصوص الواصلة إلينا. 
ه أمـر  يتـه وضـرورت  ن التعدي إلى غير المنصوص عليه مضافاً لأهمإ ثانياً:

مشروع بل واجب في كثير من الأحيان، فإن التعدي إلى غير المنصوص عليه 
ي إلـى غيـر    ليس منحصراً بالقياس ونحوه من الآليالتعـد ات المحرمة، بل إن

ه من المسالك الصحيحة عند المنصوص عليه أمر يقتضيه الفهم العرفي ونحو
  ة.  ماميالإ

لمنصـوص أمـر حتمـي تفرضـه     يضاف إلى ذلك أن التعـدي إلـى غيـر ا   
     التغييرات الحاصـلة علـى نمـط الحيـاة البشـري ة، فتطـو  ة ر الـنظم الاقتصـادي

والسياسية والتغييرات الكبرى الطارئـة علـى حيـاة المدينـة فـي      ة والمجتمعي
، فالعقود المستحدثة التـي لا يمكـن   ذلك بسياسة بناء وتخطيط المدن يتطلّ

لنا أن نمارس الحياة الاقتصادي  ر يتطـابق  ة من دونها تحتاج إلى توجيـه ومبـر
ة في العقـود)  كالاستناد إلى قاعدة: (أصالة الصح ،صول قواعد الاستنباطمع اُ

أو (نظريعة عنها، كذلك البحث في النظام السياسي ة العرف) بقواعدها المتفر
                                         

 .١٤٧ -  ١٤٥الفوائد الحائرية:  )١(
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عـة عنـه، وغيرهـا مـن عشـرات النمـاذج       والإة والهيئات السياسيدارية المتفر

  ة المستحدثة في عصر الراهن والعصور التي تلينا.مسائل الفقهيوال

  وسائل استكشاف حكم غير المنصوص عليه المشروعة
ولــم يكتــف الوحيــد البهبهــاني بالــدعوة إلــى استكشــاف حكــم غيــر  

بوضـع  بل قام  ،المنصوص عليه والتعدي من المنصوص إلى غير المنصوص
أحد نصوصه إلى هذه المسـالك  جمالاً في مسالك وطرق لذلك، وقد أشار إ

  . م اعلم أن التعدي إما على سبيل اليقين أو الظنث> فقال:
إلـى   والأول: إما من العقل كعدم التكليف بما لا يطاق، واجتماع النقيضين

أو النقل، وهو منحصر في الإجماع البسيط أو المركَّـب، إذ لـم يوجـد    ه. آخر
عـن جميـع المعارضـات، أو     لة خاليـاً نصّ يكون قطعي السند والمتن والدلا

بمعونـة   قطعي العلاج، بل قال المحقّقون: لا يمكن إثبات حكم من نـصّ إلا 
الإجماع، وهذا ظاهر على من تفطَّن بما أشرنا إليه من المتعديات وتأمل فـي  
دلالة النصوص على الحكم، مع قطع النظر عن التعديات، سيما مع ملاحظـة  

  . ظنون المجتهدما دلّ على حجية 
والثاني: إما من القياس بطريق أولى، والشيعة مجتمعة على حجيته، نعـم،  
نزاعهم في طريقها، والحق أنّه الدلالة الالتزامية، فلو لم يصل إلى هذا الحد لا 
يكون حجة، ولذا ورد في بعض الأخبار المنع عن العمل بعد ما قال السـائل:  

  . كون الدلالة يقينيةهذا وربما ت .نقيس بأحسنه
وإما من المنصوص العلَّة، وعندهم في حجيته خـلاف، والحـق الحجيـة،    

، أو يذكر أمر في للدلالة العرفية، وهذا أعم من أن تكون العلَّة مذكورة صريحاً
  . مقام التعليل
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وإما من القاعدة الثابتة المسلَّمة، مثل كون البينة على المدعي واليمين على 
من أنكر، وأن النكول موجب للحكم أو القاعدة الواردة في خبر واحد، مثل : 

  .)قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت إذا(
يم ذات البعل بالزنا بهـا  روإما من اتّحاد طريق المسألتين، مثل الحكم بتح

بسبب تحريم المعتدة بالعدة الرجعية بالزنـا بهـا، للـنصّ علـى أنّهـا بحكـم       
، لزوجة بطريق أولى، فإن الظاهر من الفقهاء أنّه ليس بقياس أصلاًفا ،الزوجة

 وأن المنشأ الفهم العرفي، وهو كـذلك بعـد وجـود ذاك الـنصّ وملاحظتـه     

ويعضده تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلَّية، سـيما وهـذا الوصـف    .
ت شرط في التحريم بلا ريبة، مضافا إلى الاستقراء في كون حكمها حكـم ذا 

  . البعل في كثير من الأحكام
م بمنزلة الطهارة المائيالتيم ا من عموم المنزلة، مثل: إنة.وإم  

وإما من عموم الشباهة كما في تشـبيهات الشـارع واسـتعاراته فـي مقـام      
يظهر منه أن الشباهة في الحكم الشرعي، وأن الفرض أن يفهم الراوي ذلـك،  

سواء فـي الظهـور وانصـراف الـذهن، أو      هذا إذا كان جميع وجه الشبه على
 )اع خمـر الفقّ ـ(و )الطـواف بالبيـت صـلاة   (القدر الذي يكون كـذلك، مثـل:   

  . وإطلاق الخمر على النبيذ وغير ذلك، وهذا أيضا منشأه الفهم العرفي
وإما من عموم البدلية، مثل حكمهم في التيمم بوجوب تقديم اليمنى على 

    .)١(<ذلك، والمنشأ في هذا أيضا الفهم العرفياليسرى، لأنّه بدل، وغير 
وسوف نذكر بعض التوضـيح لهـذه المسـالك التـي أشـار إليهـا الوحيـد        

  يلتبس الأمر بغيرها: البهبهاني لكي لا
                                         

 .١٧٢معالم الدين :  )١(
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 جماعالإ -١
أمـر   ة علـى اتّفاق من يعتبر قوله من الأُمة في الفتاوى الشرعيجماع هو لإا

جماع مـن وسـائل وطـرق    ، وقد عد الوحيد البهبهاني الإ)١(ةمور الدينيمن الاُ
التعدى إلـى غيـر   ي إلى غير المنصوص عليه باعتباره يؤسس لفهم عام يتعد

لوجدناه لا يتعـدى   ينا وحدنافي نفسه لو خلّ المنصوص عليه وإن كان النصّ
  إلى غيره.  

إلى غيـر المنصـوص عليـه     يفقال في هذا الصدد وهو يشرح كيفية التعد
ي أو المخالفـة، ومعلـوم   د اللفظ يفهـم التعـد  ه بمجرمن أنّ>جماع: بواسطة الإ

ق إلا بمنشـأ، وهـو التظـافر والتسـامع مـن المسـلمين أو       يتحقّ ـ ذلك لـم  أن
 نس بطريقتهم، وما فهموا من فتـاواهم، ومـا رسـخ فـي الخـواطر     الفقهاء، والاُ

يكـون   ، وربمـا اًضـروري  كـون إجماعـاً  من معاشـرتهم ومخـالطتهم، فربمـا ي   
د الشـهرة بـين   مجـر  ، وربمـا يكـون  يـاً ظنّ ، وربما يكون إجماعاًاًنظري إجماعاً
  .)٢(<الفقهاء

وقد سرد الوحيد البهبهاني أمثلة كثيرة وقع فيها التعدي من مدلول الـنص  
جماع الفقهاء علـى ذلـك، ومـن هـذه     ي سوى تسالم وإولا مدرك لهذا التعد
  الأمثلة ما ذكره بقوله:

في أفعال الوضوء يفعل كذا وكـذا، وإذا   الرجل إذا شك إذا ورد أن مثلاً>
بـل الصـبيان    المرأة بـل الخنثـى   ده أننفهم منه بمجر، بال يجب غسل بوله

عليها، ومـع   يدلّ ف على دليلمشاركون بلا شبهة، وبلا توقّ والخصيان أيضاً
                                         

 .٣٨ -  ٣٦: ١مصابيح الظلام  )١(
 .٢٩٤الفوائد الحائرية:  )٢(
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ذلك أو متنه كيـف، هـل يصـلح     ذا، وأن سندالدليل ما عدم علم وشعور بأن
على ذلك، وعلى تقـدير   حديث يدلّ ية أم لا؟ بل ربما لا يكون آية أوللحج

لا يصـير مسـتند    ، والظـن ي قطعـي والتعـد  يان، وهذا الفهمالوجود فهما ظنّ
 لعنا على حديث مضمونه هكذا: (رجل جهر فيمـا لا ومع ذلك إذا اطّ. القطع

كمـا أنـه لـو     .ينبغي الجهر فيه . . . إلخ) لا نفهم المشـاركة المزبـورة أصـلاً   
لو  وأيضاًه. سمعنا حديث (بول الرجل في البئر) لا نفهم منه بول المرأة وغير

وقـت أو مكـان    مر بقراءة دعاء يوم عرفة أو الجمعة أوسمعنا حديث في الأ
مر سـوى  من ذلك الأنفهم  نه لافعل إلى غير ذلك من حديث يتضمأو عند 

يكون في ذلك الحديث قرينة، أو  الاستحباب، ولا يتبادر إلا ذلك، من دون أن
على عـدم الوجـوب، وأن سـنده     حديث يدلّ يكون اطلعنا من الخارج على

ى يرتكـب  ح عليـه حتّ ـ يقاوم هذا الحديث، ويتـرج  هكيف، ومتنه كيف، وأنّ
 على عدم الوجوب أصلاً يدلّبل ربما لا يكون حديث  التأويل فيه من جهته،

عن أن نكون حين سـماعنا   عين عليه، وفضلاًعن أن نكون مطلّ ، فضلاًورأساً
 ه لجهته حكمنا بالاستحباب مننظرنا، وأنّ مر مطلعين، ويكون مدالأ لحديث

فإذا . آخر يتبادر الوجوب يءمر بشلعنا على الأومع ذلك متى اطّ. جهة مقاومته
الوجـوب   نفهـم منـه   -أبوال ما لا يؤكـل لحمـه    اغسل ثوبك من -سمعنا: 

الوجوب الشـرعي   مدلوله الشرطي، لأجل مثل الصلاة، والاستعمالات، مع أن
كذلك،  ومع ذلك نفهم من لفظ الثوب أن البدن أيضاً، بعنوان الوجوب لنفسه

ومـن  ، السجدة، والمساجد، والمصاحف، والضرائح، وغير ذلك وكذا موضع
 النجاسات أيضاً الغائط، والمني، والدم وغيرها من فهم أناستماع لفظ البول ن
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 -لا الوجـوب لغيـره    -ومن لفظ اغسل الظاهر في الوجوب لنفسـه  ، كذلك

 والظاهر في الوجوب الشـرعي لا الوجـوب الشـرطي، بـل وجميـع أحكـام      
 النجاسات مثل التحريم إن وقع فـي اللـبن وأمثـال ذلـك مـن المطعومـات      

جميـع تلـك    ا لا يحصى كثيـرة، ونفهـم تـلازم   مم والمشروبات، وغير ذلك
إجراء الماء أو المياه  ذلك من لفظ اغسل الذي ليس مدلوله سوى الأحكام كلّ

ة أحكام النجاسة الشرعي أن ه لم يرد حديث علىالمضافة على الموضع، مع أنّ
ه مـع أنّ ـ . د لفظ اغسـل الجميع من مجر أن يفهم ها متلازمة، فضلاًما هي وأنّ

صر فـي   منحصـراً  وجـوب الغسـل لـيس وجهـه     ح صاحب (المدارك) بـأن
إذا  اغسل. وأيضاً لفظ موضع ورد فيه النجاسة، ولذا لا يفهم النجاسة في كلّ

المرقة نفهم جميع أحكام  ه حرم تلكإذا وقع في مرقة أنّ الدم مثلاً سمعنا أن
ضافة، مع جميع المائعات والمياه الم النجاسة من حرمة الشرب وغيرها، وفي

 اماء مضـاف، مـع أنّ ـ   عن كلّ ينفعل، فضلاً مائع كلّ على أن ه لم يرد نصّأنّ
ز لصدوق) رحمـه االله يجـو  اا إذا سمعنا أن (مع أنّ، ية بعنوان الجزمنحكم كلّ

عليه لا يحتمل في ذلك الحديث أن يكـون   لحديث يدلّ الوضوء بماء الورد
 وأيضاً. متشاركة في الحكم الكلّ نالمضافة يجوز الوضوء بها، لأ المياه جميع

عذرة، ودخلـت   ه منع الشارع من الوضوء بماء وطئت الدجاجةإذا سمعنا: أنّ
نجاسة من النجاسات العشر  كل ماء قليل ينفعل بالنجاسة من كلّ فيه نفهم أن

 وإذا سـمعنا أن . الـدم، وغيـر ذلـك    الدرهم من وإن كان بول الرضيع، وأقلّ
جميـع النجاسـات    أن ئر، وينزح لها كذا وكـذا لا نفهـم  العذرة وقعت في الب

   ك.كذل
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 جميـع  تين لا نفهـم أن مر بغسل الثوب مـن البـول مـر   وكذا إذا سمعنا الأ
علـى جميـع    د المنع عن الوضوء كيـف يـدلّ  مجر مع أن، كذلك، النجاسات

يجـوز  ه إذا سمعنا أن الفأرة إذا ماتت في قربة من الماء مع أنّ، أحكام النجاسة
القليل لا ينفعل بنجاسة من النجاسـات مـع    نأه منه، نفهم منه بمجرد الوضوء

 أيضـاً  المـاء القليـل   نرى أن الميتة لا ينجس اللبن الذي في ضرعها فلعـلّ  أنا
بالملاقـاة مـع    على عدم انفعال الماء القليل يكون مثل ذلك اللبن فكيف يدلّ

أرة وروايـة العـذرة لا نجعـل    بالتعـارض بـين حـديث الف ـ    ا بعد ما جزمنـا أنّ
  .)١(<للجمع ونحكم بفساد ذلك قطعاً عليه وجهاً دلّ بما اختصاص كلّ

لكن يبقى سؤال أنّه ما هو الأسـاس الـذي ابتنـى عليـه المجمعـون فـي       
خرى، فهل هـو فهـم المجمعـين بحيـث     التعدي من هكذا فروع إلى فروع اُ

بما رامه المجمعون منه أم  النصّر اً يفسة أو يخلق جوذلك قرينة عام يشكلّ
  خرى لاستكشاف حكم غير المنصوص؟شيء آخر يرجع إلى الوسائل الاُ

يبدو لي أن فهم المجمعين لم يسـتند فـي ذلـك إلـى قواعـد اللغـة وإلا       
لظهرت ذلك إلينا ونحن نستعمل نفس أسالبهم وقواعدهم في فهم نصـوص  

 ـ   الشارع، بل استند إلى الجـو ر الـنص بالأخـذ بالاعتبـار    الفقهـي الـذي يفس
خرى بمجموعها كونت هذا الفهم، ولا يمكن لهذا الفهم أن ينفصل نصوص اُ

ة، وإلا لكـان  ة وقواعد عامعن مجمل ما صدر عن الشارع من نصوص خاصّ
خروجاً على نصوص الشارع. وهذا الأمر يبدو جلياته.اً في فروع الفقه وجزئي  

ياته، فإذا آمنا بأن الفقه بل يجري في كلّ اتلا يقتصر هذا الأمر على جزئيو
ر ة كسلسلة مترابطة فهم بعضـها يـؤثّ  ل منظومة عامشكّياته يالفقه بقواعده وكلّ

                                         
 .٢٩٣ -  ٢٩٠الفوائد الحائرية:  )١(
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 ي على فهم البعض الآخر، واجتزاء هذه القواعد وفصلها عن مثيلاتها قد يـؤد

ما يعرف بعلم الصناعة  إلى نتائج غير صحيحة، فاكتشاف هذه العلاقة في ظلّ
قواعد الحاكمة أو الواردة أو المخصِّصة أو المفسرة يعطي للفقيه القدرة في بال

 ة، فإذا آمنا بأن الفقه منظومة قواعد وكلّكثير من المسائل والنزاعات الفقهي حلّ
قاعدة تفسر بعضها الآخر كان لزاماً على  قاعدة فيه تأخذ موقعها الطبيعي وكلّ

 ة في نتـائج كـلّ  دة واحدة وأن يتوخّى الدقّالفقيه أن يلحظ تلك القواعد كوح
خرى التي تلابسها في الأحكام، ويقف على نوع قاعدة ما لم يلحظ القواعد الاُ

قاعدة وبيان موردها تحكمه نوع تلك العلاقـة   ، كذلك تفسير كلّالعلاقة بينها
خرى وإن لم يكن هذا التفسير منصوصاً عليـه،  التي تربطها مع قواعد الفقه الاُ

   .)١(م بقواعد الفقهالفقهي العام الذي يتحكّ يحكمه الجو بل

 ةالقياس المنصوص العلّ -٢
ة بأنّه القيـاس الـذي نـصّ علـى     صوليون القياس منصوص العلّعرف الاُ

ته، كما لو قال الشارع: الخمر حرام لاسـكاره، أو لا تشـرب الخمـر لأنّـه     علّ
  مسكر.

  :)٢(ة في نقطتينماميصوليي الإواختلف فيه اُ
يـة  يته، فقد ذهب جماعة خصوصاً الأخباريين إلى عدم حجولى: في حجالاُ

ما  مطلق القياس، للنهي الوارد عن العمل بالقياس، وهو يشمل جميع أنواعه وكلّ
  يته.ة إلى حجمامياسم القياس، بينما ذهب مشهور الإ  عليه  يصدق

                                         
 المدخل، موسوعة قواعد الفقه الإسلامي (مخطوط) للمؤلف. )١(
ومـا بعـدها، اصـول الفقـه      ١٨٣: ٤- ٣،  القـوانين المحكمـة   ٢٣٧راجع منشأ الخلاف في ذلك: الوافية:  )٢(

 .٢٠٢: ٤- ٣للمظفر 
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القيـاس    يته الثانية: في تسميته قياساً، وهنا من قالوا بحج اختلفـوا فـي أن
ة هل هو من نوع القياس المستثنى من القياس الباطل أم أنّـه  المنصوص العلّ

  ليس بقياس أصلاً بل من باب ظهور الكلام.   
وهنا الوحيد البهبهاني يقول بحج  يـة ظهـور الكـلام    يته علـى أسـاس حج

 فهـو بعينـه   الـنصّ ي: إن كان بغيـر  الظنّ نقلنا: بعنوان اليقين، لأ ماوإنّ> فيقول:
يتـه  حج فهو القياس المنصـوص العلـة، وفـي    القياس الحرام، وإن كان النصّ

، وهـو المشـهور   يـة مطلقـاً  وقيـل: بالحج . يـة مطلقـاً  قيل: بعدم الحج: خلاف
وقيل: إن قام دليل مـن الخـارج علـى عـدم     . ةالاستدلالي المعروف في الكتب

مدخلية فهوة خصوص الماد للفهم العرفـي   ؛وخيرها أوسطها ،ة، وإلا فلاحج
ه الطبيـب لواحـد لا تأكـل هـذا لأنّ ـ     ه إذا قـال ل منهم ألا ترى أنّمن دون تأم

حامض أو حلو،  الطبيب منعه عن أكل كلّ أن يعلم بلا تأمل ،حامض أو حلو
 أن ، وقـد مـر  استعمالاتهم، فيكون العموم مـدلول اللفـظ عرفـاً    وهكذا جميع

    .)١(<العرف، ويخاطب على طريقتهمبعنوان  ميتكلّ الشارع
، لفهم العرف، وكون ة مطلقاًة حجأن القياس المنصوص العلّ>وقال أيضاً: 

قـين  وقـال بعـض المحقّ  ، خبار على محاورات العـرف وتفاهمـه  البناء في الأ
بحج      فـي   ية ما هو بمنزلته، مثل: الحكـم بعـدم الاعتنـاء بحـال كثيـر الشـك

منهم عليهم السـلام فـي حكـم     الوضوء، وغيره من الواجبات، بسبب ما ورد
كثير الشك    دوا الخبيـث مـن أنفسـكم نقـض الصـلاة      فـي الصـلاة: (لا تعـو

الشيطان خبيث معتاد لما فتطمعوه، فإن اوك. هذا وأمثال ذل ،د)عو ه أنّ ـ لحـق
وإلا فـلا،  حـاً منقّ ة إذا كان بحيث يفهمه أهل العرف، أو يكـون المنـاط  حج ،

                                         
 .١٤٨ -  ١٤٧الفوائد الحائرية:  )١(
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وأم فهـو يصـلح لتأييـد دليـل شـرعي وتقويتـه        ا إذا لم يصل إلى هذا الحـد

والفقهاء رحمهم االله ربمـا يجعلـون القيـاس المفيـد     . نوترجيحه إذا أفاد الظ
للظن وإن اتّمطلقاً داًمؤي ،يتـه وحرمـة العمـل بـه لا بـأن      فقوا على عدم حج

  .)١(<الحكم ومستنده يكون دليل
ية منصوص العلة من غيـر فـرق بـين أن    د الوحيد البهبهاني على حجوأكّ

  .)٢(ة مذكورة فيه صريحاً أو يذكر أمر عرفي في مقام التعليلتكون العلّ
ة مـن نـوع   والأساس فيما ذهب إليه من اعتبار القيـاس المنصـوص العلّ ـ  

تتبـع  غير خفي علـى مـن   >ة، فقال: صوليذكره في رسائله الاُ ما ظهور الكلام
هـو الأمـر الـذي أحدثـه     » القيـاس «تلك الأخبار وتأمل فيها، أن مرادهم من 

بحجيته، يعني إلحاق فرع بأصل جامع على سبيل النظر والاجتهـاد، لا    القائل
ما كان مفهوماً من كلام الشارع، بحيث يفهمه ويعرفه أهل العرف وكـلّ مـن   

ائر المفاهيم إلـى النظـر   يعرف اللغة، ولم يكن من المحدثات، ولم يحتج كس
والاجتهاد والاستنباط، فيكثر فيه القيل والقال، والنـزاع والجـدال، وتضـطرب    

  .)٣(<ت لديه الأهواءفيه الآراء، وتتشتّ
  د الوحيد البهبهاني النقاط التالية:وفي هذه النصوص يؤكّ

ة وأنّه أحد الطرق المشروعة للتعـدي  ية قياس منصوص العلّحج ولى:الاُ
  منصوص عليه إلى غير المنصوص عليه.من ال

ن القياس المنصوص العلة من نوع الظهور والفهم العرفي بحسب إ الثانية:
  أدوات التخاطب المستخدمة عند العرف.

                                         
 .٤٥١الفوائد الحائرية:  )١(
 .٣٧: ١مصابيح الظلام  )٢(
 .٣١٣الرسائل الاصولية:  )٣(
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دات، فقـد درج الفقهـاء   ية من نوع المؤيمكان جعل القياسات الظنّإ الثالثة:
لـم يـأت ذلـك بصـورة     ي وإن ة الاستدلال بالقياس الظنّ ـفي كتبهم الاستدلالي

داً.القياس وغرضهم من ذلك جعله مؤي  
لأنّه ليس مـن عـادة الشـارع أن     ؛اًلكن يبقى مثل القياس قليل المنال فقهي

ه إلـى  فق للشارع أن يومئ وينب ـل أحكامه بهذا القدر من الصراحة، نعم يتّيعلّ
رق بـين  ، والف ـ)١(ة فيقترن اللفظ بحكم لو لم يكـن للتعليـل لكـان بعيـداً    العلّ

عليهـا   يمـاء فيـدلّ  ة صريحاً، أما الإعلى العلّ يدلّ يماء أن النصّالتنصيص والإ
بالالتزام بحيث يكون التعليل لازماً لمدلول اللفـظ وضـعاً لا أن يكـون اللفـظ     

تـه بحكـم القيـاس    . ويبقى القياس المومئ إلـى علّ )٢(بوضعه دال على التعليل
يةالمنصوص العلة في الاعتبار والحج.  

ة كمـا فـي قولـه    يمـاء إلـى العلّ ـ  ة كثيرة علـى الإ واحتوت نصوص شرعي
 :<٣(<من أحيا أرضاً ميتة فهي له (ح بحكـم الإحيـاء وبوصـف    فقد صر

  ة.ة في تملك المباحات العامحياء، وهذا معناه أن الإحياء علّالإ
عـن جـواز بيـع الرطـب بـالتمر، فقـال:        كذلك ما ورد من سؤاله 

فـاقتران الحكـم    )٤(<فـلا إذن >؟ فقالوا: نعم، فقال: <إذا جفأينقص الرطب >
  وهو عدم جواز البيع بالنقصان ينبه على أن العلة في منع البيع هي النقصان. 

الـذي يـومئ    )١(<ما على الأمـين إلا اليمـين  >كذلك ما ورد في النصوص: 
  مناء هو صرف الاستئمان.ة في عدم ضمان الاُعلى أن العلّ

                                         
 .١٩١: ٤- ٣القوانين المحكمة  )١(
 . ٣٦١: ٣راجع: شرح مختصر الروضة  )٢(
 .٢٠٥: ٤- ٣القوانين المحكمة  )٣(
 .٢٥٤: ٢) عوالي اللئالي ٤(
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ة الحكم، ولـيس هنـا   ه فيها الشارع إلى علّالأمثلة التي ينب وهكذا عشرات

  استقصاؤها. محلّ

 حاد طريق المسألتيناتّ -٣
ي أنّ المراد من اتّحـاد طريـق المسـألتين كـون دليلهمـا      ذكر الميرزا القم

ية أو تنبيه عليها بحيـث  بالعلّ واحد من جهة اشتمال دليل أحدهما على نصّ
  .)٢(يشمل الآخر
ا يعنـي أن دليـل   مم ـ ،راقـي أن المـراد مـن الطريـق هـو الـدليل      وذكر الن

لتين ولكنـه بـنفس   أالمسألتين واحـد، وهـو وإن كـان يتنـاول إحـدى المس ـ     
  . )٣(خرىالمستوى يمكن أن يتناول المسألة الاُ

لحــاق المســكوت بــالمنطوق علــى أســاس اتّحــاد طريــق ومــن أمثلــة إ
عى المدعي شيئاً على المسألتين ما إذا ادميفـذكر   ،تهت على بقاء حق في ذم

مكـان تسـرية الحكـم    المدعي على بقـاء الحـق، وقـالوا بإ   الفقهاء استحلاف 
الطفل أو المجنون أو الغائب لكون الطريق والدليل إليهم واحـد   المذكور إلى

  .)٤(ت فقطوارد في المي وإن كان النصّ
وذكـروا أنّـه   الفقهاء على جواز نبش القبر فيمن لم يغسـل،   وكذلك نصّ

  .)٥(ى عليهيمكن أن يلحق به من لم يكفّن أو يصلّ
                                                                                        

 .٢٦٣نوار : مقابس الأ )١(
    .٢٠٥: ٤- ٣القوانين المحكمة  )٢(
 .٢٤٩مناهج الأحكام والاُصول:  )٣(
: ١٣، رياض المسـائل  ١٦٥: ١٢، مجمع الفائدة والبرهان ١٣:٤٦٢، مسالك الافهام ٣٣٤: ٤ايضاح الفوائد  )٤(

١١٤. 
 .٣٥٨: ٤جواهر الكلام  )٥(
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نـوا المـراد منـه    ة به كثيراً في الفقـه إلا أنّهـم لـم يبي   ماميفقهاء الإ واستدلّ
 ،لحـاق المسـكوت بـالمنطوق   والفرق بينه وبين غيـره مـن وسـائل إ   تحديداً 

كالقياس أو الغاء الفارق أو تنقيح المناط وغير ذلك، إلا أنّهـم حرصـوا علـى    
نّه ليس ، فقال الوحيد البهبهاني: >إن الظاهر من الفقهاء أنفي صفة القياس عنه

١(المنشأ هو الفهم العرفي< بقياس أصلاً وأن(.  
ي أم هـو  فهل هو قياس ظنّ ،ة هوويبقى السؤال وهو من أي نوع من الأدلّ
  أم هو دليل قائم بنفسه؟ ،شيء آخر من نوع القياس القطعي أو الجلي

احتمالات: ةوللجواب عن هذا السؤال هناك عد  
ـر عنـه الأردبيلـي   الأوأو القيـاس  )٢(ل: أنّه من نوع القياس الجلي كما عب ،

اتّحاد طريق المسألتين قد يكون عنواناً لكـلّ الحج ر النراقيان؛ إذ أنة كما عب 
ونحو ذلك  ياس منصوص العلة) أو (قياس الأولوية) أو (تنقيح المناط)من (ق

ـ   مم ي إلى غير المنصـوص عليـه وكـان حجة بنظـر الشـارع،   ا يوجب التعد
  .)٣(ي المنهي عنهودرجوا بتسميتها بذلك تمييزاً لها عن القياس الظنّ

حيـث   ،ة كمـا يظهـر مـن جماعـة    الثاني: أنّه من القياس المنصوص العلّ ـ
لحاق فرع منصوصة أو معلومة ضرورة في جواز إة اشترطوا فيه أن تكون العلّ

  .)٤(بأصل
لحـاق المسـكوت بـالمنطوق    ة إثالث: نـرجح أن يشـمل مجمـل عملي ـ   ال

والتعدي من المنصوص إلى غير المنصوص، وهذا يختلف مـن مسـلك إلـى    
                                         

 .١٤٩الفوائد الحائرية:  )١(
 .١٦٥: ١٢مجمع الفائدة والبرهان  )٢(
 .٢٥١، ٢٤٩لاصول: ، مناهج الاحكام وا٩٩تجريد الاصول:  )٣(
 .٢٤٠: ٢٤، جواهر الكلام ١٦٥: ١٢مجمع الفائدة والبرهان  )٤(
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الاطمئنـان  لحاق يبتني علـى أسـاس معتبـر يفيـد القطـع أو      فإن كان الإ ،آخر

لغاء الفـارق أو القيـاس بـالأولى كـان     به على أساس تنقيح المناط أو إ المعتد
لحاق علـى أسـاس يفيـد القطـع أو     ائزاً ومشروعاً، وإن لم يبتني الإلحاق جالإ

. طبعاً وهذا يختلـف  ية الطنونوالأصل عدم حج ،اًلحاق ظنيان يبقى الإنالاطمئ
من مورد للآخر ويخضع لتقدير الفقيه واجتهاده، وما اختلافهم فـي مصـاديقه   

  إلا ناتج من هذا الأمر.

٤- ةقياس الأولوي 

وهو الذي يصطلح عليه بمفهوم الموافقة، وهو ما كان اقتضاء الجـامع فيـه   
ن كما في تحـريم ضـرب الوالـدي    ،للحكم بالفرع أقوى وأوكد منه في الأصل

 .)١(لتحريم التأفيف لهما

نعـم نـزاعهم فـي    ، يتـه الشيعة مجتمعـة علـى حج  قال الوحيد البهبهاني: >
 لا يكـون  ة، فلو لم يصـل إلـى هـذا الحـد    ه الدلالة الالتزامي: أنّوالحق، طريقه

نقـيس  : خبار المنع عن العمل بعد ما قال السائلة، ولذا ورد في بعض الأحج
  .)٢(<ةهذا وربما تكون الدلالة يقيني ،على أحسنه

ة فيـه ظـاهرة   ة إذا كانـت العلّ ـ ية قياس الأولويد حجيؤكّ وهو بهذا النصّ
ا مجردعرفاً، أم الأولويي إلى غيـر المنصـوص عليـه إذا    ة غير كافية في التعد

  كانت غير مفهومة وظاهرة عرفاً من اللفظ.
  على الأولى في فروع الشارع.ف ة في الغالب في التعرولا توجد مشقّ

                                         
 .١٩٦: ٤- ٣القوانين المحكمة  )١(
 .٣٧: ١، مصابيح الظلام ١٤٨الفوائد الحائرية:  )٢(
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 تحقيق المناط -٥

خـرى غيـر المـذكورة فـي     ة على المـوارد الاُ د في تطبيق العلّوهو الاجتها
نة لدى المجتهد ومشخّصة، إلا أنّه يجتهد فـي تطبيـق هـذه    ة معي، فالعلّالنصّ

  .)١(ة على مواردهاالعلّ
ولا خلاف في حج العلـة مقطـوع بهـا،    ية هذا النوع من الاجتهاد القياسي؛ لأن

ثبات حكم الأصل لـه، والقطـع   في تطبيقها في الفرع الذي يراد إ غاية الأمر يجتهد
  .)٢(جماع أو أي دليل آخروقد يكون بواسطة الإ ة قد يكون بواسطة النصّبالعلّ

ة معروفـة  والفرق بينه وبين تنقيح المناط، أنّـه فـي تحقيـق المنـاط العلّ ـ    
صة غاية الأمر يجتهد في تطبيقها على مصاديقها، أما في تنقيح المنـاط  ومشخّ

  .ةصة بعد وإنّما يراد تشخيصها من بين أوصاف عدالعلة غير مشخّ
وقـد يكـون غيـر مقبـول لا      ،وقد يكون التنقيح مقبولاً يساعد عليه العرف

  بل مبني على الاجتهاد المحض. ،يساعد عليه العرف
ة نـادر فـي أحكـام الشـارع لنـدرة      تهاد في تطبيق العلّوهذا النوع من الاج

  لة على وجه اليقين والقطع.الأحكام المعلّ

  تنقيح المناط -٦

ف تنقيح المناط بأنّه الاجتهاد في تعيين العلّيعر    ة ة مـن بـين أوصـاف عـد
، بعضها لها دخل في ثبوت الحكم وبعضها الآخـر لا دخـل   مذكورة في النصّ

  . )١(له
                                         

 .١٩٦: ٤- ٣القوانين المحكمة  )١(
 .٣١٤الاصول العامة للفقه المقارن:  )٢(



      ٤١  نظرية التعدي عن مورد النص
ي إلى غير المنصـوص عليـه، فإنّـه    اط من وسائل وطرق التعدوتنقيح المن

ا يمكن وجود ي إلى غير المنصوص عليه ممة يمكن التعدبواسطة تعيين العلّ
  ة فيه.العلّ

ي التعـد  أن واعلم أيضاًالبهبهاني وهو يشرح هذا المسلك: >وقال الوحيد 
حة، أي حصل فيه منقّ ةالعلّ أن ربما يصير بتنقيح المناط، وهو مثل القياس إلا

اليقين بأن لها فـي الحكـم، وكـذا اليقـين بعـدم       ة الموضع لا دخلخصوصي
مثل  ،ةف المعلول عن العلّي، لامتناع تخلّبالتعد المانع في مورد آخر، فيجزم

جامعـت أهلـي فـي شـهر     ه: حـين سـأل   -وسلم للأعرابي قول النبي 
العلة هـي الجمـاع فيـه مـن غيـر       القطع حاصل بأن ، فإن<ركفّ>:  -رمضان ؟

بالزوجـة الدائمـة، بـل المتعـة والجاريـة،       ة، ولا كون الجماععرابيمدخلية الأ
وكيـف كـان   . يحصل القطع بالنسـبة إلـى الزنـا    كذلك، وربما لا والزنا أيضاً

 ح شـرعاً مـن مـنقِّ   للتنقيح ح، إذ لا بدجماع، وهو المنقّما حصل بالإفالقطع إنّ
ح هو المواضع يصير المنقّ نعم في بعض ،جماعسوى الإ وليس فيما نحن فيه

  .)٢(<جداً حكم العقل على سبيل اليقين لكنه قليل
 ربما يخرج بقاعدة تنقيح المناط، وهـو مثـل القيـاس، إلا أن   أيضاً: > وقال

 مة عند الشـيعة مـن كـون   ة، بناء على القاعدة المسلّالمستنبطة فيه يقيني ةالعلّ
والتنقيح  ة التامة،عقليين، وعدم جواز تخلف المعلول عن العلّحسن والقبح ال

والعقـل، ومـن    جماعيقيني شرعي، فينحصر دليله في الإ لا يحصل إلا بدليل
                                                                                        

 .٢٣٨انظر: الوافية :  )١(
 .٢٩٥- ٢٩٤ئد الحائرية: الفوا )٢(



  نظرية التعدي عن مورد النص  ٤٢

لأ غالباً )المناط ة اسم (تنقيحهذا لا يذكر فقهاؤنا في كتبهم الاستدلالين ة الحج
  .)١(<فيما ذكراليقين، وهو منحصر  في الحقيقة هي تنقيح المناط بعنوان

أن يسـتند   بـد  ة لاد الوحيد البهبهاني على أن تنقيح المناط والعلّفهنا يؤكّ
ة الحكم ويدور مـداره، ولا  إلى دليل يفيد اليقين بأن الوصف المذكور هو علّ

يعتد بتعيين العلة بمجرـعوا    ،كما فعل الأحنـاف  د الاجتهاد والظنحيـث توس
ة تنقـيح المنـاط إلـى    مامي ـم الإفي تنقيح المناط إلى أبعد من ذلك، ولذا قس ـ

ة هـو خصـوص   قسمين: تنقيح المناط القطعي وتنقيح المناط الظني، والحج ـ
٢(ل منه دون الثانيالأو(.  

جماع من أن التنقيح لا يحصل إلا بالإ ولكن ما ذكره الوحيد البهبهاني
الالتباس؛ لأن الاجتهاد في تنقيح العلة هنا يخضع لتقدير  والعقل فيه نوع من

ة المجتهد وبراعته في استكشاف ملاكات الشارع، ولا توجد ضابطة عام
ى التمييز بينهما أمر موا تنقيح المناط إلى قطعي وظني، وحتّلذلك، ولذا قس
نسبي لا يستقر ة المجتهد ومنهجة في التعامل مع على رأي ويخضع لنفسي

أحكام الشارع ومهارته في استكشاف مناطات الشارع. وأظن أن الذي دفع 
جماع والعقل هو الشبهة التي البهبهاني في تحديده المنقّح بالإالوحيد 

تصاحب هكذا نوع من الأبحاث وهروباً من تهمة القياس الذي أكّدت 
ه.الروايات على ذم  

بعض السلع الغذائية ي إلى ومثال ذلك ما ذكره بعض الفقهاء في التعد
ة بعينها خرى كالملح والأرز في منع الاحتكار، فإنّه وإن ورد في سلع غذائيالاُ

                                         
 .١٤٧) الفوائد الحائرية: ١(
 .٤٦٠: ١) أنيس المجتهدين ٢(



      ٤٣  نظرية التعدي عن مورد النص
، الأجناس الستّة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت وهي

خرى بتنقيح المناط، باعتبار السلع المذكورة لكن يمكن التعدي إلى سلع اُ
ة لا يمكن الاستغناء ضروريعنها، فأي بالنظام الغذائي للفرد  احتكار لها يضر

  .)١(ر تأثيراً مباشراً على السوقويؤثّ
كذلك ما ذكره الفقهاء من جريان أحكام عقد الفضولي في النكـاح علـى   

علـى   البكر الرشـيدة  كعقد ،بهم فضولي وعدم اختصاصه بمن ورد النصّ كلّ
مـع   الصـغير، وعقـد الجـد    بنحضور وليها، وعقد الأبوين على الإنفسها مع 

غيره بغير  ته، وتزويج الرجل عبدعلى صبي م والعمعدم الأب، وعقد الأخ والاُ
إذن سيالمنـاط فـي غيـر هـؤلاء     دهده، وتزويجه من نفسه بغير إذن سي فإن ،

  .)٢(موجود فيتعدى منهم إليه بتنقيح المناط
مـال لا يمكـن الوصـول     ق بكلّكذلك ما ذكره الفقهاء من وجوب التصد

ر مـن جهـة الجهـل بـه أو تعـذّ     مكـان  عـدم الإ سواء كان  ،طلقاًإلى صاحبه م
وارداً فـي   ، وإن كان الـنصّ ليه لحبسه أو بعد المسافة أو غير ذلكإوصول ال

  . )٣(خصوص من يجهل صاحبه؛ وذلك بتنقيح المناط
، ولاية الحاكم الشرعي على المغمى عليه والسـكران  كذلك ما ذكروه من

ة علـى  ة الدالّ ـالأدلّ ـ لأنوذلـك   وارداً في خصوص المجنون، وإن كان النصّ
  .)٤(ولايته على المجنون تقتضي ولايته عليهما بتنقيح المناط

                                         
 .١٢١: ٥) انظر: شرح تبصرة المتعلمين ١(
 .١٧٨: ١٦) مستند الشيعة ٢(
 .٤٤٦: ١) النور الساطع ٣(
 .٤٤٩: ١) النور الساطع ٤(



  نظرية التعدي عن مورد النص  ٤٤

ة التـي يمكـن   ونحو ذلك عشرات عشرات بل مئات مـن الفـروع الفقهي ـ  
أن يـنقّح الكثيـر مـن مناطـات الشـارع       للمتدرب وصـاحب الـذوق الفقهـي   

  خرى.خرى وفروع اُويلتمس لها شواهد من نصوص اُ

 ةلغاء الخصوصيإلغاء الفارق أو إ -٧
فيلزم اشتراكهما فـي   ،روهو بيان أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثّ

لعـدم دخـل    ؛لغاء الفارق بين الرجل والمرأة في جملة من الأحكامإك ر،المؤثّ
ة الرجل في ثبوت هذه الأحكام.خصوصي  
ي إلى غير المنصـوص عليـه   إ ويعدلغاء الفارق من مسالك ووسائل التعد

ر فـي ثبـوت   باعتبار أن الفارق بين الأصل والفـرع مـن الأوصـاف غيـر مـؤثّ     
ي إلى الحكم، فالقطع بنفي الفارق بين المنصوص عليه وغير المنصوص يؤد

  .)١(ي الحكمالتشريك بينهما ف
به الفقهاء كثيراً بعنـوان   وهذا المسلك موجود في كتب الفقه وقد استدلّ

  ة).لغاء الخصوصيإ(
هــ  إلـى    ٣٨١هـ وقبله ابن الجنيد ت  ٧٢٦ي ت مثلاً ذهب العلامة الحلّ

عدم اعتبار خصوصية التحديد بالأذرع في تحديد حـريم العـين، فقـد روي    
وألـف   ،أن حريم العين في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع عن النبي 

في الأرض الرخوة، وذكروا أن الضابط والملاك فـي التحديـد المـذكور هـو     
وإلا فالتحديد بالمـذكور إنّمـا يكشـف فـي      ،زوال الضرر عن صاحب العين

  .)٢(ة لهولذلك ذكره الشارع ولا موضوعي ،الغالب عن الضابط المذكور
                                         

 .٢٥١صول: ُ) مناهج الأحكام والا١(
 .٢٠٨ -  ٢٠٧: ٦انظر: مختلف الشيعة  )٢(



      ٤٥  نظرية التعدي عن مورد النص
ر وعدم إلى أن الميزان في انفعال الماء بالنجاسة هو التغي وذهب الكاشاني

التغيما يرمز إلى الكثرة، فمتى ما كان الماء كثيراً لم ينفعل إنّ ر وعنوان الكر
١(منه بقليل ما دام يصدق عليه أنّه كثير اً أو أقلّبالنجاسة سواء بلغ كر(.  

ولا  ،ظفر بالمالكوجعل بعض الميزان في تعريف اللقطة هو اليأس عن ال
  .)٢(خصوصية للتحديد بالسنة

 عموم المنزلة -٨

ه بمنزلتـه  وهو جعل الشارع لشيء بمنزلة شيء آخر، فيستفاد من ذلك أنّ
ة في وجوب م بمنزلة الطهارة المائيالتيم الأحكام الجارية له، كما يقال أنفي 
ة وغيرها من الأحكام.الني  

لدلالة العرف على ذلـك، بشـرط أن لا يكـون    نّه يفيد العموم وذكر فيه أ
  هناك فرد شائع ينصرف إليه الذهن فلا يستفاد العموم منه.

وهو من جملة المسالك التي توجب التعدي من المنصوص وهو الطهارة 
المائية.ة إلى غير المنصوص وهو الطهارة الترابي  

مـع ذلـك   يته والاعتماد عليه في مقام الفتـوى. و وقد وقع خلاف في حج
  .)٣(به الفقه كثيراً لجملة من الأحكام استدلّ

٩- ة عموم البدلي  
  وهو أن يجعل الشارع شيئاً بدلاً عن آخر، فيستفاد منه أن البدل تابع

                                         
 .٨٣: ١مفاتيح الشرائع  )١(
  .١٩١: ١) انظر: العناوين ٢(
 .٦٦: ١، أنيس المجتهدين ١٥٠الفوائد الحائرية:  )٣(



  نظرية التعدي عن مورد النص  ٤٦

ـ  للمبدل منه في الأحكام، كأن يجعل الشارع التيم ة، م بدلاً مـن الطهـارة المائي
  م.اليسرى في التيمويقال بوجوب تقديم مسح اليد اليمنى على اليد 

وذكروا أن منشأ ذلك هو الفهم العرفي. وهو مـن جملـة المسـالك التـي     
  .)١(توجب التعدي من المنصوص إلى غير المنصوص عليه

  عموم المشابهة -١٠
كما فـي التشـبيهات والاسـتعارات،     ،وهو جعل الشارع لشيء شبها لآخر 

: فيستفاد منه أنّه شبيهه ومثله في الأحكام الجارية له، كمـا فـي قولـه    
، وإطـلاق الخمـر   : >الفقـاع خمـر<  ، وقوله >الطواف في البيت صلاة<

على النبيذ في جملة من الروايات، فإن ذلك يكون دليلاً على التشـريك بـين   
الأحكام الجارية له إذا لم يكن هناك فرد شائع يوجب المشبه والمشبه به في 

  انصراف الذهن إليه.
لأن التشـبيه والاسـتعارة    ؛والوجه فيه هو فهم العرف ذلك من كـلام الشـارع  

يبتنيان على وجود وجه للشبه بين المشبه والمشبه منه، ووجه الشـبه فـي كـلام    
وهو  تقتضي وظيفة الشارع ذلك. ه به كماالشارع ليس هو إلا الأحكام الثابتة للمشب

  .)٢(من المسالك التي توجب التعدي من المنصوص إلى غير المنصوص عليه

١١- ةالقاعدة الفقهي 
أو الأمـر  )٣(ة هي حكم أغلبي ينطبق على معظـم جزئياتـه  القاعدة الفقهي .

  .)١(ات كثيرة يفهم أحكامه منهي الذي ينطبق عليه جزئيالكلّ
                                         

 .١٩١: ١، أصول الفقه١٥٠الفوائد الحائرية:  )١(
 ٦٦ - ٦٥: ١، أنيس المجتهدين ١٥٠الفوائد الحائرية:  )٢(
 .٣٦والقواعد العامة للفقه المقارن:  )٣(



      ٤٧  نظرية التعدي عن مورد النص
استكشـاف جملـة مـن     ة مـا استخراج وتقعيد قاعدة فقهيويمكن بواسطة 

، فإنّه بواسطة تطبيـق القاعـدة   فروع الشارع بالنسبة لحالات لم يرد فيها النصّ
اولولا ذلك لم نكن نعرف حكمها، مثلاً لو آمنّ ـ ،ة عليها نعرف أحكامهاالفقهي 

سـلام) كـان نتيجـة ذلـك حرمـة الضـرر       بقاعدة: (لا ضرر ولا ضـرار فـي الإ  
عليهـا   فـي مختلـف المـوارد وإن لـم يـنصّ      الاضرار بالغير بغير وجه حـق و

  بخصوصها.
ي إلـى   د طرق ووسائلوبهذا الصدد قال الوحيد البهبهاني وهو يعدالتعد

وإما من القاعدة الثابتة المسلَّمة، مثل كون البينة علـى  غير المنصوص عليه: >
أو القاعـدة   ،جـب للحكـم  المدعي واليمين على مـن أنكـر، وأن النكـول مو   

  .)٢(<قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت إذا«الواردة في خبر واحد، مثل: 
القاعدة الفقهي وتعدـ ة من أهم وسائل نظري ي عـن مـورد الـنصّ   ة التعـد ،

للدور البارز الذي تقوم به القاعدة في استكشاف حكمة غير المنصوص. وقد 
إنّمـا  >قولـه:   فقد روي عن الإمـام الصـادق   د أهل البيت هذا الدور، أكّ

، وكذلك ورد عـن الإمـام   )٣(<علينا أن نلقي إليكم الاُصول وعليكم أن تفرعوا
؛ لأن بيـان  )٤(<إنّا نلقي إلـيكم الاُصـول وعلـيكم التفريـع    >قوله:  الرضا 
ات من دون بيان الضابطة الكلّية لا يفي بأغراض التشريع وفي مواجهة الجزئي

                                                                                        
 .١١: ١والنطائر للسبكي الاشباه  )١(
 .٣٨ – ٣٧: ١) مصابيح الظلام ٢(
) من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي بـه  ٦كتاب القضاء، باب ( ٦٢ -  ٦١: ٢٧) وسائل الشيعة ٣(

  .٥١ح
  .٥٢) المصدر السابق: ح٤(



  نظرية التعدي عن مورد النص  ٤٨

رشـاد  إفلـذلك قـاموا ب  ما يطرأ من مستجدات يحتـاج المشـرع إلـى حلّهـا،     
أتباعهم إلى كيفيفـي  ة استخراج القواعد والاُصول، وكيفي ة التفريع عليها؛ لأن

اتّباع هذه الطريقة ديمومة وحيوية، وبديمومة هذه الطريقة ة الشريعة الإسلامي
التي لم يرد حكمها في نصوص  ةيمكن علاج ما لا يتناهى من الفروع الفقهي

الشارع، إما لأنّها لم تصل إلينا بطريـق مـا أو لأن الشـارع لـم يمكنـه نتيجـة       
، أو لأنّهـا مـن   ةلظروف قاهرة من بيان الكثير مـن الأحكـام والفـروع الفقهي ـ   

المسائل المستحدثة واتّكل الشارع على تلك القواعد في بيان أحكامهـا فيمـا   
  .ي تلي عصر النصّق بالأجيال التيتعلّ

 هناك كثير من الأحكام الشـرعي ه الفقهاء إلى أنة لـم يـرد فيهـا    ولذلك نب
مثل ما ذكروه من  ،نصٌ بخصوصها وبالإمكان أن تندرج تحت القواعد العامة

جواز اخراج المؤن من الزكاة استناداً إلى قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار) وقاعدة: 
جارة اسـتناداً  جراء خيار الغبن في البيع والإن ا(لا حرج)، وكذلك ما ذكروه م

  .)١(إلى القواعد المذكورة وإن لم يكن هناك نصٌ بخصوص ذلك
كذلك ما ذكروه في باب الخيارات من أن أكثرهـا مـدركها الأسـاس هـو     

علـى أغلـب هـذه     يـدلّ  وذلك لأنّه لم يرد نصّ ؛قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار)
لـس،  الخيارات بعينها ما عدا خيار تلقي الركبان وخيار الحيـوان وخيـار المج  

  . )٢(خرى على أساس تلك القاعدةوقاموا بالتعدي إلى خيارات اُ
مكان استحداث خيار من نوع آخر طبق هـذه القاعـدة (أي قاعـدة لا    وبالإ

عند بروز حوادث  ضرر) كخيار الحوادث الطارئة الذي يبتني على فسخ العقد
                                         

  .٤٦٣: ١رسائل الميرزا القمي  )١(
  .٣٩٤  -  ٣٩٢: ٢و ٣٢٤: ١العناوين  )٢(



      ٤٩  نظرية التعدي عن مورد النص
ة أو الحروب أو حصـار  بات الاقتصاديعة كالزلازل أو السيول أو التقلّغير متوقّ

مثل هذه الحـوادث   ا يشلّاقتصادي يفرض على البلد مم حركة الاقتصاد، فإن
قد تجعل الملتزم بالعقد يمنى بخسارة فادحة ما كانت تحصل لولا بروز مثـل  

  .)١(تي لا تتناسب مع الوضع الطبيعيعة والهذه الحوادث غير المتوقّ
ة وهـي مـن القواعـد الفقهي ـ    ة في العقـود) أصالة الصحا بـ (كذلك لو آمنّ

الواسعة في المعاملات، لأمكن لنا تصحيح جملة من العقود المسكوت عنهـا  
ع الحيــاة دت نتيجــة الحاجــة إليهــا لتوســأو العقــود المســتحدثة التــي تولّــ

بأنواعهـا والسـرقفلية وعقـود المقـاولات وبيـع       كعقـود التـأمين   ،الاقتصادية
  .)٢(السندات ونحو ذلك

لأمكن لنا اليـوم ضـبط    كذلك لو نقّحنا كبرى قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار)
تلافـات وسياسـة بنـاء    ق بالإتنازع الحقـوق وتـداخلها خصوصـاً فيمـا يتعلّ ـ    

ي ة وضـع مجـاري ميـاه الصـرف الصـح     ق بكيفي ـوتخطيط المدن فيما يتعلّ ـ
ب نور الشمس واسـتخدام أدوات الصـناعة التـي تحـدث ضوضـاء أو      وحج

ا لا يناسب الوضع الطبيعي لحيـاة المدينـة داخـل    تلويثاً للبيئة ونحو ذلك مم
٣(ةالأحياء السكني(.  

س لأحكام جديدة لم ترد في نصـوص  وعشرات القواعد الفقهية التي تؤس
  يستوعب المقام تفصيلها.  الشارع لا

                                         
  قواعد الفقه الإسلامي الجزء الثالث، للمؤلف (مخطوط).موسوعة  )١(
  وما بعدها. ٦: ٢راجع: العناوين  )٢(
  موسوعة قواعد الفقه الإسلامي الجزء الخامس، للمؤلف (مخطوط). )٣(



  نظرية التعدي عن مورد النص  ٥٠

  استكشاف حكم غير المنصوص عليه غير المشروعة وسائل

ة فـي استكشـاف   مامي ـهناك مسالك كثيرة غير مشروعة تمسك بها غير الإ
 حكم غير المنصوص عليه، ويجمعها عنوان القياس.

غة هو التقدير والمسـاواة، فيقـال: قسـت الثـوب الـذرع أي      القياس في اللّ
اوى به.رته، ويقال: زيد لا يقاس بعمرو أي لا يسقد  

ة متّحـدة فيهمـا أو   وفي الاصطلاح تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع لعلّ
جراء الأصل في الفرع بجامع، وغير ذلك من التعريفات، مثـل قيـاس النبيـذ    إ

ته وهو الكيـل  ة ربويفي علّ سكار، أو قياس الأرز على البرة الإعلى الخمر بعلّ
والمنكـرين لـه هـو فيمـا إذا       بـه  يته بين القائلينأو الوزن، والخلاف في حج

ة مستخرجة بواسطة مسالك العلة ة فيه قطعيكانت العلة ظنية، أما لو كانت العلّ
القطعيية القطع.ة فلا خلاف في حجيته لحج  

ة بعضـها  وذكر أصحاب للقياس مسالك من خلالها يمكن استكشاف العلّ ـ
غيـر مشـروع مثـل     يمـاء والتنبيـه، وبعضـها   والإ جماع والنصّمشروع مثل الإ

المناســبة والإخالــة والســبر والتقســيم والشــبه والــدوران (الطــرد والعكــس) 
١(ةوتخريج المناط ونحوها، وهي لا تعدو كونها مسالك ظني(.  

وقـع مثـاراً    وهو أكثر مسالك التعدي إلى حكم غير المنصوص جدلاً وقد
كاً به وأخذوا تمس ة، وكان الأحناف أكثر هذه الفرقسلاميللنزاع بين الفرق الإ

  .)٢(شاهد ايعلِّلون الأحكام بعلل يستنبطها المجتهد من دون أن يكون له
                                         

، ٤٨٤، ٤٧٩، ٤٦٦: ١ومـا بعـدها، أنـيس المجتهـدين      ٤٢: ٣انظر هذه المسالك: الابهاج شرح المنهـاج   )١(
٤٨٧ . 

 .٢٨٥يفة حياته وعصره: بو حنأ )٢(



      ٥١  نظرية التعدي عن مورد النص
ي أو مستنبط العلة، بل لـم  ية القياس الظنّة على عدم حجماميوأجمعت الإ

تجمع على شيء مثل ما أجمعـت علـى بطـلان القيـاس؛ لتظـافر الروايـات       
د ن وتخريـب لشـريعة سـي   وتصريحها ببطلانه واعتبرت العمل به محق للدي

المرسلين، وعد بطلان القياس أصلاً أصيلاً من اُصول مذهبهم، فقد ورد عـن  
ة أهل البيتأئم < :دين االله لا يصاب بالعقول ة إذا السنّ>وقولهم:  ،)١(<إن

  وغير ذلك من الروايات. ،)٢(<قيست محق الدين
  ها:ة وجوه أهمة على بطلانه بعدماميلت الإوقد دلّ

مام الصـادق  ل: للإالأو     والـنقض علـى    مناضـرات كثيـرة فـي الـرد
العـاملي فـي بـاب (عـدم جـواز القضـاء        أصحاب القياس، وقد جمعها الحر

  والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس).
 يقـول: إن  عن أبي شيبة الخراساني قال: سمعت أبـا عبـد االله    منها:

 إلا  أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس فلم تزدهم المقاييس من الحـق
  .)٣(دين االله لا يصاب بالمقاييس ، وإنبعداً

المـرأة تقضـي صـومها، ولا تقضـي      ة لا تقاس، ألا تـرى أن السنّ إن منها:
  .)٤(ة إذا قيست محق الدينالسنّ نإيا أبان  صلاتها،

عن عيسى بن عبد االله القرشي قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد االله منها: 
 إك تقيس؟ قال: نعم، قال: لا تقس ف! بلغني أنّفقال له: يا با حنيفةن ل أو

  .)١(من قاس إبليس
                                         

 .٢٥: ١٧مستدرك الوسائل  )١(
  .١٥ح ٥٧باب البدع والرأي والمقاييس  ٥٧: ١الكافي  )٢(
 .٧باب البدع والرأي والمقاييس ح ٥٦: ١الكافي  )٣(
 .١٥ح ٥٧باب البدع والرأي والمقاييس  ٥٧: ١الكافي  )٤(



  نظرية التعدي عن مورد النص  ٥٢

 نا وأبو حنيفة على جعفر بـن محمـد   أعن ابن شبرمة قال: دخلت منها: 
 - ل من قاس إبليس أو نإالدين برأيك ففي  ق االله، ولا تقسفقال لأبي حنيفة: اتّ

ويحك أيهما أعظم؟ قتل النفس؟ أو الزنا؟ قال: قتل الـنفس، قـال:    - إلى أن قال: 
 االله عز وجل قد قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إلا أربعة، ثم نإف

أيهما أعظم؟ الصلاة؟ أم الصوم؟ قال: الصلاة، قـال: فمـا بـال الحـائض تقضـي      
  .)٢(ق االله، ولا تقس؟ فكيف يقوم لك القياس؟ فاتّلصيام ولا تقضي الصلاةا

الثـاني: إن بنـاء الشــريعة علـى التفريــق بـين المتمــاثلات والجمـع بــين      
  د التشـابه بـين فـرع فقهـي وآخـر الحكـم       المتفرقات، فلا يمكن لنـا بمجـر

  .)٣(باشتراكهما في الحكم
هو حرمة التعدي المستند إلى القيـاس   يبقى هنا أن نظر الوحيد البهبهاني

ة لا ما كان التعدي فيه مبني على المبني على النظر والاجتهاد في استنباط العلّ
غير خفي على مـن تتبـع تلـك    غة والعرف، فيقول في هذا الصدد: >ظهور اللّ

  هو الأمـر الّـذي أحدثـه القائـل    » القياس«الأخبار وتأمل فيها، أن مرادهم من 
ته، يعني إلحاق فرع بأصل جامع على سبيل النظر والاجتهاد، لا ما كان يبحج

مفهوماً من كلام الشارع، بحيث يفهمه ويعرفه أهل العرف وكـلّ مـن يعـرف    
اللغة، ولم يكن مـن المحـدثات، ولـم يحـتج كسـائر المفـاهيم إلـى النظـر         

وتضـطرب  والاجتهاد والاستنباط، فيكثر فيه القيل والقال، والنـزاع والجـدال،   
  .)٤(ت لديه الأهواء<فيه الآراء، وتتشتّ

                                                                                        
 .٢٠ح ٥٨باب البدع والرأي والمقاييس  ٥٧: ١الكافي  )١(
 .١٣باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة ح ٣٥١: ٢وسائل الشيعة  )٢(
 .٤٦٢: ١انيس المجتهدين  )٣(
 .٣١٣الرسائل الاصولية:  )٤(



      ٥٣  نظرية التعدي عن مورد النص
د الحكيم على أن القياس الذي تظافرت الروايات على نفيه د السيويؤكّ

هو بمعنى إلتماس العلل الواقعية من طريق العقل وجعلها ة للأحكام الشرعي
مقياساً لصحة، فما وافقها اُخذ به وما لا يوافقها لا يؤخذ ة النصوص التشريعي

ة فهو يختلف باختلاف مسالك به، أما القياس الذي ييتني على استخراج العلّ
ية ة بحجة فتكون حجة، فمن هذه المسالك ما تكون قطعياستخراج العلّ

  .)١(ية الظنة لعدم حجية فلا تكون حجالقطع، ومنها ما تكون ظنّ

ة بفقه المستحدثاتعلاقة النظري  

التـي أسـس لهـا     التعدي عن مـورد الـنصّ   نوهنا فيما سبق إلى أن نظرية
كالتعدي من البول إلى  ،الوحيد البهبهاني كان تهدف التعدي من فرع إلى آخر

سائر النجاسات، أو التعدي من الصـبي إلـى   ي من الرجل إلى المرأة أو التعد
  المجنون ونحو ذلك من التعديات.  

ي إلـى غيـر ا   هناك علاقة وثيقة في نظريـ ة التعـد ة فقـه  لمنصـوص ونظري
ه الوحيد البهبهاني لهـا صـراحة   المسائل المستحدثة، وهذه العلاقة وإن لم ينو

نظري ة فقه المسائل المسـتحدثة  إلا أنّه بالجوهر يلامسها ويقترب منها، بل إن
لا أرضيي إلى غير المنصوص وتثبيت ة لها من دون الاعتماد على نظرية التعد

نطلاق بها إلى فضاء أوسع يستوعب كافة الا عنها، ومن ثمأركانها ودفع الشبه 
   ة فـي الاقتصـاد والسياسـة والمجتمـع     التغييرات الحاصلة فـي الحيـاة البشـري

  وسياسة تخطيط وبناء المدن.

                                         
 .٣٠٦الاصول العامة للفقه المقارن:  )١(



  نظرية التعدي عن مورد النص  ٥٤

ة التعدي عن مـورد  خرى تتفرع عن نظريونحن بدورنا إذ نذكر نظريات اُ
ه عليها الوحيـد البهبهـاني   وا في ولم ينما ذلك بجهد واستخلاص منّإنّ النصّ

فين في زمانه، ومـا نـذكره   لكونها خارجة عن ابتلاء المكلّ ؛صراحة ولا ضمناً
ما هو نماذج منها وإلا فإن فقه المسائل المستحدثة بابه واسـع لا يسـتوعبه   إنّ

ات بل ينبغي لا ينبغي أن يقتصر على الجزئي المقام، والتعدي عن مورد النصّ
ر فـي الفقـه ذاك التـأثير الـذي     ات المسائل لا تؤثّت؛ لأن جزئيأن ينال الكليا

تولّده نظرية فقهية أو قاعدة عامالنظري ة أو القاعدة تعالج مسـائل غيـر   ة، لأن
متناهية، وتستوعب تغييرات الزمان والمكان، ويمكن أن نعرض لبعض هـذه  

النظريالنظام العـام،  ة مستحدثة تمس ات التي يمكن أن تستوعب مسائل فقهي
توعب شـرحها وتوضـيح   س ـوإلا فإن المقام لا ي ،ونعرض لها بصورة موجزة

ات هي كما يلي:أركانها وشروطها وتطبيقاتها الواسعة في الفقه، وهذه النظري  

  نظرية العقود المستحدثة -١

ة إلى تصحيح جملة من العقود التي لم تكن متداولـة  وتهدف هذه النظري
ة، وعقود التوريـد  مثل عقود التأمين بشتى أنواعها، والسرقفلي في عصر النصّ

ذعـان ونحوهـا مـن العقـود     لصـيانة وعقـود المقـاولات وعقـود الإ    وعقود ا
هـو  المستحدثة. أو كانت متداولة لكن لم يأت لها ذكـر كعقـد الاستصـناع (   

معـين،   على عمل شيء معـين للمستصـنع بعـوض    اتّفاق مع أرباب الصنائع
الحال أنّـه مـن العقـود التـي لا     ) والصانع عين والعمل كلاهما علىويكون ال

ق لأحد من الناس أن لا يتعامـل بـه، ومـع ذلـك أفتـى الشـيخ الطوسـي        يتّف



      ٥٥  نظرية التعدي عن مورد النص
ى العقود التي ورثناها عن ، وذكر في وجه ذلك أنّه خارج عن مسم)١(ببطلانه

  الشارع فلا يكون مشروعاً.
صوص عليـه فـي مثـل هـذه     والأساس الذي يمكن التعدي على غير المن

العقود هو أصالة الصحعقد صدر من أهله وقع في  ة كلّة، فإنّها تقضي بصح
ذا نظرنا إلى العقـود  محله ما لم يحتو على الربا أو الغرر والجهالة. خصوصاً إ

أمر عرفي وليس من مؤسسات الشـريعة، والشـارع بـدوره أمضـى      على أنّها
  .)٢(}...أَوفُوا بِالْعقُود... {هذه العقود بقوله تعالى: 

٢- نظريةة الالتزام العام  

 ـ ـن لحقـه.       الالتزام هو التعهد بـالتعويض والضـمان أو بإزالـة الضـرر عم
ة إلى تفسير وتوجيه مجموعة من الضـمانات وردت فـي   وتهدف هذه النظري

مثل ضمان من طلـب   ،فوا كثيراً في تفسيرهاالفقه الإسلامي، لكن الفقهاء توقّ
فإن من طلـب العمـل    ،من غيره أن يعمل له عملاً مع عدم وجود عقد بينهما

  .العامل؛ لقاعدة: (احترام مال المسلم وعمله) ضامن لأجرة
يـه  مكـان الوصـول إل  فق على مال الغير مـع غيبتـه وعـدم إ   كذلك من أن 

ونحـو   صلاحهوكانت هناك ضرورة قامت على الإنفاق على مال الغائب أو إ
ذلك، كمن هرب من بلاده خوفاً من بطش السلطان وترك أموالـه وراءه مـع   
عدم وجود وكيل عنه يدبر شؤونه، فإنّـه يجـوز لآحـاد المـؤمنين حسـبة أن      

                                         
 .١٩٤: ٢المبسوط  )١(
 .١) سورة المائدة: ٢(
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ال ضامن لما أنفقـه هـذا   ف بما فيه مصلحة رب المال، ويكون رب الميتصر
  .)حسان مسقط للضمانالإ(لقاعدة:  ؛حسانهالمحسن بإ

 ان من أقدم على المعاوضة مع الغير في قبـال مـال آخـر ثـم    وكذلك ضم
القاعدة المشهورة: تبي ما يضمن بصـحيحه يضـمن   ن بطلان المعاملة، فإن) أن

 )الإقدام يوجب الالتـزام (، ويمكن تفسير الضمان على أساس قاعدة: بفاسده)
  مه الآخر. منهما في قبال ما يقد هما أقدما على ضمان كلّفإنّ

عشرات الأمثلة التي لا يجمعها جامع إلا عنوان الالتزام، مثل التـزام  وهكذا 
فيـذ مـا   نفيذ بنود العقد، وكذلك التزام المشـروط عليـه بت  نأحد طرفي العقد بت

شرط عليه في ضمن العقد، وكذلك التزام من أتلف مال غيره بضـمان المثـل   
برفع الضـرر   م الضارأو القيمة، والتزام الجاني بدفع الدية للمجني عليه، والتزا

ن سبب الضرر له، وكذلك بالتزام من أقدم علـى المعاملـة مـع الصـبي أو     عم
لعة المعيبـة  المجنون بعدم ضمان ماله، وكذلك التزام من أقدم على شراء الس ـ

  سقاط خياره، ونحو ذلك من الالتزامات.مع علمه بالعيب على إ
مجموعة من الضـمانات وردت  ة كما أنّها تساعد على تفسير وهذه النظري

في الفقه الإسلامي وتوقّف الفقهاء في تفسيرها، كذلك تفـتح البـاب لمسـائل    
  جديدة تدخل في باب الالتزام.

٣- ة الحوادث الطارئةنظري  

ة إمفاد هذه النظريعطاء حق  ر مـن طرفـي   فسخ العقد أو تعديله للمتضـر
لازل ونحوها من الكوارث عة كالسيول والزالعقد عند بروز حوادث غير متوقّ
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الطبيعية التي تحدث في السـوق وكانـت   ة، والحروب الاضطرابات الاقتصادي

عة عند العقد، فلو أوجبنا الالتزام بهكذا عقـود لكـان يمنـى الطـرف     غير متوقّ
ديل العقد بمـا يوجـب حفـظ العـدل     من تع بد المتضرر بخسارة فادحة، فلا

  نصاف بين المتعاقدين.الإ
نا أمثلـة  ، وذكر لها فقهاؤ)١(ة وردت في مصادر الفقه الوضعيظريوهذه الن

توجب انفساخ العقد عند بروز أعذار طارئـة، وقـد ذكـر المراغـي الأسـباب      
   منها انقطاع الماء فـي أثنـاء مـد ة المزارعـة، وعـروض   الموجبة للفسخ وعد

ء كـان  العذر الشرعي أو العقلي للأجير، أو طرو مانع من استيفاء المنفعة سوا
  .)٢(هذا المانع عاماً أو خاصاً بالمؤجر

ومثّل المحقّق النجفي لـذلك أيضـاً بعـروض مـانع كخـوف عـام يمنـع        
قامة في البلد للانتفاع من العين المستأجرة، فيجوز له فسـخ  المستأجر من الإ

  .)٣(العقد؛ لقاعدة: (لا ضرر ولا ضرار) بل احتمل حدوث الانفساخ قهراً
يمكـن معـه اسـتيفاء المعقـود عليـه إلا       عذر لا كلّ نإ> قال ابن عابدين:

٤(<الفسخ بضرر يلحقه في نفسه أو ماله يثبت له حق(.  
 )لا ضـرر ولا ضـرار  (ويمكن فتح الباب لتعديات جديدة طبقـاً لقاعـدة:   

  التي هي المدرك الأساس في تشريع الخيارات.

                                         
 .٦٣٠ -  ٦٢٩: ١) الوسيط في شرح القانون المدني ١(
 .٣٩٣: ٢العناوين  )٢(
 .٣١٢: ٢٧) جواهر الكلام ٣(
 .٣٦٧: ٦) حاشية ابن عابدين ٤(
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  نظرية الإثراء بلا سبب مشروع يوجب الالتزام - ٤

ثراء بـلا سـبب شـرعي أو قـانوني يعـد بـاطلاً،       إ كلّ ة أنالنظري مفاد هذه
 ثـراء لغـة، فـإن   صول المال إلى الغير وإن لـم يكـن إ  والمراد بالإثراء مطلق و

ة أو الحيازة ونحو ذلك من أسباب الملك محصورة بالعقد أو الإرث أو الوصي
إثراء خارج عن هذه الأسباب المشروعة يعد باطلاً،  الأسباب المشروعة، وكلّ
ة على وجوب احتـرام  ة الدالّة والاستدلال لها بالأدلّويمكن تدعيم هذه النظري

مال المسلم وعدم جواز التعدي عليه، وأن حرمة ماله كحرمة دمه ونحو ذلك. 
يات كثيرةونظريلمصلحة  عمللو كما  ،ة الإثراء بلا سبب تفتح الباب إلى تعد

جارة بينهما، فإن منفعة العمل تقـع لمصـلحة المسـتدعي    إعقد دون الغير من 
ثـراءً بـلا   جرة لكـان إ جرة المثل، ولو لم نحكم بـالاُ أن يقابله اُ بد فلا ،للعمل

نفاق عليه وصيانته من التلف كـأن  بالإ سبب، كذلك من يقوم بحفظ مال الغير
لم يمكن استئذانه فهنا المنفق يجـوز  يكون مودع عنده أو كان صاحبه غائباً و

له أن يرجع بما أنفقه على المالك وإلا لكان إثراءً بلا سـبب مشـروع. وطبـق    
ة يمكن تفسير الضمان في صحيح العقود وفاسدها، لأنّه مـن غيـر   هذه النظري

المعقول أن يدخل الملك في سلطة الغير من دون مقابل له. ونحو ذلـك مـن   
  .)١(ة الإثراء بلا سببلنظري التطبيقات والتعديات

٥- ة المصلحة ووجوب حفظ النظامنظري  
من البديهيأحكام الشارع معلَّلة بالمصالح والمفاسـد، فكـلّ  ات الفقهي ة أن 

حكـم فيـه    حكم فيه مصلحة للخلق وانتظام عيشهم يوجبه الشارع لهم، وكلّ
                                         

 مخطوط) للمؤلف.(وسوعة قواعد الفقه الاسلامي، الجزء الاول، م) ١(
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ـ مه عليهم، وقد استند الفقهاء مفسدة واختلال عيشهم يحر ة فـي  لهـذه النظري

مثـل ولايـة الفقيـه ووجـوب      ،ة وغيرهامور الحسبيتعديات كثيرة تجمعها الاُ
ـ التصد مثـل   ،ةي للقضاء وحفظ أموال القصّر ووجوب ممارسة الحـرف العام

الطبابة والهندسة والصناعة وسائر الحرف التي لولاها لم ينتظم العيش، ونحـو  
ا مصلحة حفظ النظام واسـتقامة النـاس   ذلك من الأحكام الكثيرة التي تقتضيه

  على أمر.
يات كثيـرة تنـدرج فـي    فهذه النظريس لتعدة تستوعب أحكام كثيرة وتؤس

ة ورفعتها ورسم مستقبلها، وعليها بنـى النـائيني   مما يوجب حفظ نظام الاُ كلّ
نظريمة تعيشـها  لا أقل في الظروف التي كانت الاُ ،ة في نظام الحكمته السياسي
  ة).ة وتنزيه الملّمكتابه (تنبيه الاُ في

٦- ة العرف نظري  

ة وبعض المفـاهيم،  للعرف دور كبير في تنقيح موضوعات الأحكام الشرعي
فهناك الكثير من الموضوعات والمفاهيم أوكل الشارع أمرها إلى العرف، مثـل  

ي الربـا وعنـوان الفقيـر وعنـوان     هو والمكيل والمـوزون ف ـ موضوع الغناء واللّ
عانة الظالم وعنوان الضرر وعنوان الحرج ونحـو ذلـك كثيـر،    الإهانة وعنوان إ

الأحكــام الشــرعي ة تتبــع موضــوعاتها، وهــذه الموضــوعات والمفــاهيم فــإن
أصبحت متغيرة من زمان إلى زمان، وهـذا ينـتج تغيـراً فـي تلـك الأحكـام،       

لى موضوع الضرر واعتماد العرف يفتح الباب لتعديات كثيرة، فمثلاً لو نظرنا إ
فإن مصاديقه تختلف من زمان إلى زمان، فقديماً تعد تربيـة المواشـي داخـل    

تّساع مساحة البيـوت  اب ضرراً، ويعود ذلك إلى مور التي لا تسبالمدن من الاُ
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وتباعد المسافة فيما بينها، أما اليوم فوضع المدينة يختلف عن وضعها سـابقاً  
مسافة فيما بينها، ناهيك عن البناء العمـودي،  لصغر مساحة البيوت وتقارب ال

العـرف السـائد، ولـذلك أوكـل      اً بنظـر فهنا مثل هذا الفعل سوف يكون ضار
ة تحديد مثل هذه المفاهيم إلى العرف. الشارع مهم  
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  هـ ، تصحيح وتعليق محمد تقي الكشفي، المكتبة المرتضوية، طهران. ٤٦٠
أحمد المقـدس   مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الإذهان، -٢٣ 

   هـ . ١٤٠٣هـ ، مؤسسة النشر الإسلامي، قم،  ٩٩٣الأردبيلي ت 
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جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف العلامـة   مختلف الشيعة، -٢٤
هـ ، تحقيـق ونشـر مؤسسـة النشـر الإسـلامي، قـم، الطبعـة         ٧٢٦الحلي ت 

  هـ . ١٤١٢الأولى، 
زيـن الـدين بـن علـي      مسالك الأفهام إلى شرح شرائع الإسـلام،  -٢٥

، تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الإسـلامية،   هـ٩١١العاملي الشهيد الثاني ت 
  هـ.١٤١٣الطبعة الأولى، قم، 

الميـرزا حسـين النـوري    مستدرك الوسـائل ومسـتنبط المسـائل،     -٢٦
هـ ، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت لإحياء التـراث، قـم،    ١٣٢٠الطبرسي ت 

  . هـ ١٤٠٧الطبعة الأولى، 
المولى أحمد بن محمد مهـدي   مستند الشيعة إلى أحكام الشريعة، -٢٧

نشر مؤسسة آل البيت، مشهد المقدسة، الطبعة هـ ، تحقيق و١٢٤٥النراقي ت 
  هـ..١٤١٥الأولى، 
محمـد بـاقر الوحيـد     مصابيح الظلام في شـرح مفـاتيح الشـرائع،    -٢٨

هـ ، تحقيق مؤسسـة العلامـة الوحيـد البهبهـاني، الطبعـة       ١٢٠٥البهبهاني ت 
  هـ .١٤٢٤الأولى، 
العـاملي ت  جمال الـدين الحسـن   معالم الدين وملاذ المجتهدين،  -٢٩
  هـ . ١٤٠٦هـ ، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، ١٠١١
هــ ،   ١٠٩١محمـد محسـن الفـيض الكاشـاني ت     مفاتيح الشرايع،  -٣٠

  هـ . ١٤٠١تحقيق السيد مهدي الرجائي، نشر مجمع الذخائر الاسلامية، قم، 
مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكـام النبـي المختـار وآلـه      -٣١

  هـ ، طبعة حجرية.١٢٣٧ت  أسد االله الكاظميالشيخ  ،الأطهار
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أحمد بن محمد بـن أبـي ذر النراقـي ت    والاُصول،  الأحكام مناهج -٣٢
  هـ ، طبعة حجرية. ١٢٤٥
  وفي المنصوري (مخطوط). ،موسوعة قواعد الفقه الاسلامي -٣٣
 ١٢٥٣الشيخ علي كاشـف الغطـاء ت   النور الساطع في الفقه النافع،  -٣٤

  م.١٩٦١ -هـ  ١٣٨١اب، النجف الأشرف، هـ ، مطبعة الآد
عبـد االله بـن محمـد البشـروي الخراسـاني       الوافية في اُصول الفقه، -٣٥

هـ ، تحقيق السيد محمد حسن الرضـوي،  ١٠٧١المعروف بالفاضل التوني ت 
  هـ .١٤١٢مجمع الفكر الإسلامي، قم، الطبعة الأولى، 

محمـد بـن الحسـن    وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشـريعة،   -٣٦
هـ ، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت، قم، الطبعة الثانية، ١١٠٤الحر العاملي ت 

  هـ .١٤١٤
عبد الرزاق السنهوري، دار احياء الوسيط في شرح القانون المدني،  -٣٧

  التراث العربي، بيروت.
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